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 ١٢٢٧

  المقدمة
ا      ى إقلیمھ یادتھا عل اھر س ع مظ ر جمی ستطیع أن تباش ة ت د أن الدول ن المؤك م

ة    وتتجلى مظاھر ال. سواء كانت سیادة داخلیة أم سیادة خارجیة  ي حری ة ف سیادة الداخلی
ي         ة وف ا العام ا ومرافقھ یم حكومتھ ي تنظ ة وف ئونھا الداخلی ي ش صرف ف ي الت ة ف الدول
ى                 ب عل یاء، ویترت ن أشخاص وأش ا م ى إقلیمیھ فرض سلطانھا على جمیع ما یوجد عل
ن              ة، وم یم الدول ي إقل لطانھا ف ة أخرى أن تباشر س ة أو ھیئ ة دول ھ لا یجوز لأی ك أن ذل

ي    ھ ف سلم ب اة           الم اھر الحی یم مظ ا تنظ ي داخل إقلیمھ ك ف ة تمل دولي أن الدول انون ال  الق
یم             ن تنظ ق الأم ات تحقی ن موجب ة، وم ة والرفاھی ن والعدال ق الأم صد تحقی سانیة بق الإن
ي          وب ف ر المرغ ب غی ول الأجان ع دخ ة ومن یم الدول ي إقل امتھم ف ب وإق ول الأجان دخ

ى  وجودھم على إقلیمھا، وكذلك إبعاد أي أجنبي مو      جود على إقلیمھا، إذا ظھر خطره عل
باب           ن الأس ك م ر ذل ومي أو لغی صاد الق الأمن والنظام أو الآداب أو الصحة العامة والاقت
ى خطره          التي تبرر استعمال ھذا الحق دون مغالاة أو تحكم، ولذلك فإن الإبعاد والنظر إل

اد         ة للإبع ادئ القانونی ار المب ا،   لھ متطلبات إجرائیة وموضوعیة في إط ین مراعاتھ ، یتع
  .ضمانًا لسلامة الإجراءات في ضوء ممارسة الدولة لسلطتھا في اتخاذ قرار الإبعاد

رارات              ى ق ھ عل سط رقابت ن ب ضاء م یح للق ا یت وما یتمخض عنھ من آثار وھو م
ر           دو الأم ا یب انون، كم م الق صحیح حك ا ل شروعیتھا ومطابقتھ دى م تظھار م اد لاس الإبع

ضاء   دقیقًا إذا ما حظر الم   ام الق اد أم ھ     -شرع الطعن في قرارات الإبع ي مع ا تنتف   وھو م
ر    ب الأم ضائیة ویتطل ضمانة الق ذلك -ال ال ك ضائیة   - والح مانات أخرى ق ن ض ث ع  البح

 .لمراقبة مشروعیة ھذه القرارات

 :أهمية البحث

  :یرمي البحث الي تحقیق الأھداف الأتیة

ل ال       - ي ظ ة ف یادة الدول ة س ى نظری ضوء عل اء ال رة   الق ة المعاص ورات الدولی تط
  .ومحاولة مواكبة التغیرات



 

 

 

 

 

 ١٢٢٨

اعادة دراسة القیود التي تفرضھا مقتضیات التضامن الدولي على أعضاء المجتمع  -
  .الدولي في قبول الأجانب علىأراضیھا

ضامن          - ضیات الت ة ومقت یادة الدول ات س ین موجب ة ب یاغة توفیقی ة ص محاول
ة و  ن الدول یانة أم ل ص دولي،بما یكف آ  ال ة ،وتحقیق ن ناحی دمھا ،م تقرارھا وتق اس

  .للمصالح المشتركة لأعضاء المجتمع الدولي ،من ناحیة أخري

  :مشكلة البحث
ددة وخاصة           ا المتع ي مجالاتھ ي أن التطورات المعاصرة ف ث ف تبدو مشكلة البح
في مجال العلاقات الاقتصادیة الدولیة،وھناك بعض القیود علي أعضاء الجماعة الدولیة  

د          في ق  ا تفی ي أنھ ة ،بمعن ست مطلق ود لی یھا ،الا أن القی بول الأجانب والدخول الي أراض
ل             ة كام سترد الدول دودھا وبقائھا،وت ا وح ة وجودھ ي حمای لطتھا ف الدول في مباشرة س

ولھم     ع دخ ب أو من اد الأجان ي ابع لطاتھا ف شار    .س ارات الم ق الاعتب ن منطل ذا وم ولھ
ة    الیھا،یجب طرح المسألة المتقدمة في     یادة الدول ات س ضوء التوازن بین تحقیق موجب

ة                   ن الدول یانة أم ق ص یغة تحقی ي ص دولي،من أجل الوصول ال ،ومقتضیات التضامن ال
ات      ستوي العلاق ي الم ورات عل رات والتط ع المتغی ا م تقرارھا و تفاعلھ واس

  .الدولیة،لمعاملات الأجانب ،ووسائل الأبعاد ودخول الأجانب من عدم

  :الدراسةالمنهج المتبع ب
ى اي           ة الحاجة ال ا لطبیع اقتضت طبیعة البحث الجمع بین عدة مناھج بحثیة وفق
ئ    وق اللاج ي لحق في التحلیل نھج الوص ى الم اس عل ي الاس دت ف د اعتم ا، فلق منھ
ل            ین وقب ة اللاجئ ي معامل ي ف والتزامتھا، وتحدید المركز القانوني لھا، المنھج الانتقاض

ذ   شئ لأخ ض ال ت بع ذا وذاك تطرق اریخي    ھ ور الت ان التط صد بی اریخي بق نھج الت  الم
 .للمركز القانوني للاجئ والاجانب

  



 

 

 

 

 

 ١٢٢٩

  المبحث التمهيدي
 التطور التاريخي للجوء ومركز الأجانب

ى          كان الاتجاه السائد في النظام الدولي التقلیدي أن الدولة لھا سیادة مطلقة عل

ذلك أن كل دولة تتمتع بحریة إقلیمھا سواء كانت سیادة داخلیة أم سیادة خارجیة مؤدى     

یم             ذا الإقل ھ ھ ث دخول ن حی واسعة في تحدید كیفیة معاملة الأجنبي على إقلیمھا سواء م

ا                 وق وم ن الحق ھ م ع ب ھ أن یتمت ذي یمكن در ال ث الق ن حی وإقامتھ فیھ خروجھ منھ أو م

شھد    ود ت ا بقی ا وخارجیً دة داخلیً ة مقی ذه الحری اء، وھ ن أعب ھ م رض علی ھ أن یف یمكن

ار             ا ي ازدھ ة ف صلحة الممثل ة الم ي النیاب رد وف صلحة الف لتوفیق بین مصلحة الدولة وم

دولي     ین       . الحیاة الخاصة بین الدول في المجتمع ال ة رھ یم الدول ي إقل ب ف ودخول الأجان

ق                  م ح ن ث ي وم ة الأجنب بیل رعای ي س ي للخطر ف صلحتھا ھ لامتھا أو م بألا تتعرض س

ى ب إل ول الأجان یم دخ ي تنظ ة ف ة دون الدول ستھدف الحیلول ا ی امتھم فیھ یھا وإق  أراض

ا،         ین ربوعھ اعي ب ام الاجتم یانة النظ ا ص ضة إلیھ رة أو المری ر الخط سرب العناص ت

لًا،       وبالتالي حقھا في إبعاد الأجانب غیر المرغوب فیھم من إقلیمھا، أو عدم دخولھم أص

ا ولإقلیمھ            ة لھ ائل الواقی ن الوس ع م ي الواق ا    وتقریر ھذا الحق ھو ف ار، تبعً ن الأخط ا م

  .لحقھا من السیادة بمقتضى العرف الدولي وجب حسن إقامة وإبعاد الأجانب

ع       وعرفت البشریة نظام اللجوء وطلب الحمایة منذ القدم، فقد عرفت لدى جمعی

اً          اللاجئ مقترن راف ب ان الاعت الدیانات السماویة والحضارات القدیمة ومنذ ذلك الحین ك

تم أو   طھاد مح ة    بوجود اض صفة عام ب ب انوني للأجان ز الق ھد المرك ا ش ھ، كم رار من  ف

و                  ا ھ ى م ى وصل إل صور حت ر الع ى م ضاً عل ات بتطورات أی والمقرر للحقوق والواجب

و                ا ھ ى م وق الممنوحة عل رار الحق ى إق شریعات إل علیھ الآن بحیث لم تصل الدول والت

وق  علیھ الآن ابتداء بل كان على مراحل وفترات، والدول عند إقرا       وإن –رھا لھذه الحق



 

 

 

 

 

 ١٢٣٠

ب، إذ أن               ز الأجان یم مرك ي تنظ ة ف ة المطلق ك الحری كان لھا الحق في ذلك إلا أنھا لا تمل

لال                 ن خ یحھ م یتم توض ك س ل ذل ة، ك القانون الدولي یورد بعض القیود على ھذه الحری

  .ھذه المطالب

  المطلب الاول
  التطور التاريخي للمركز القانوني للأجنبي

ز ا  ر مرك د م ھ      لق و علی ا ھ ى م ل إل ى وص صور حت ر الع ل عب ب بمراح   لأجان

ل        دة ب رة واح ب طف ة للأجان وق الممنوح ر الحق ى تقری شریعات إل صل الت م ت الآن، ول

  .)١(بالتدرج

ة            ھ حرم یس ل اع فل سقط المت ي ك ى الأجنب ففي المجتمعات القدیمة كان ینظر إل

صیة القانونی    ھ بالشخ رف ل سھ أو عرضھ، ولا یعت ھ أو نف ي مال ع ف ھ للتمت ي تؤھل ة الت

 .بالحقوق، حیث كان مثقلا بالالتزامات، ولا حق لھ، فھو موضوع للحقوق، ولا یمكن

، فھو في نظر ھذه المجتمعات القدیمة ینظر إلیھ بإحدى )٢(أن یكون صاحب حق

ي       ضو ف بھ ع ضواً أو ش ھ ع ن تجعل م تك صفتین ل یفاً، وأي ال دوا أو ض ا ع رتین إم نظ

یفاً       المجتمع، فإن كان عدواً   ان ض دیھم، وأن ك وق ل ھ حق یس ل  فھو مباح دمھ ومالھ، ول

  .)٣(اكتسب شخصیة مضیفة حتى یرتحل

                                                             
محمد عبد االله محمد المؤید،النظریة العامة لتنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي . د )١(

  .٢٤م، ص٢٠٠٢/٢٠٠٣في القانون الیمني، الطبعة الاولى، صنعاء، 
ب ال    . د) ٢( ز الاجان ب، مرك ز الأجان ي، مرك د الروب ي، دار    محم شخص الطبیع ز ال زء الاول، مرك ج

ضة، ص امعي،     . د. ١٨النھ ر الج اص، دار الفك دولي الخ انون ال دخل للق د، الم د خال شام محم ھ
  .١٤٧م، ص٢٠٠٣الإسكندریة، 

غالب علي الداؤدي، القانون الدولي الخاص، الجنسیة والمركز القانوني للأجانب وأحكامھا في      . د) ٣(
  .١٤٣م، ص١٩٨٣ – ١٩٨١، )العراق(لتعلیم العالي والبحث العلمي القانون العراقي، وزارة ا



 

 

 

 

 

 ١٢٣١

ساني،          ع الإن وفي الھند القدیمة كانوا یعتبرون الأجانب غیر منتمین إلى المجتم

انون   ان ق انو "وك ة    " م یھم أي حمای سبغ عل الحقوق ولا ی ع ب ب التمت ى الأجان ع عل یمن

  .)١(قانونیة

د   وفي الصین   كان ینظر للأجنبي نظرة عداء ویعتبر في نظرھم كالحیوان ولا یع

ھ              ھ وبیع ل لحم سائمة یحل أك ي كال صینیة، والأجنب سیة ال ي للجن إنساناً إلا من كان ینتم

  .)٢(وشرائھ، وقتلھ أیضاً 

سوة        املونھم بق ال ویع ق الأعم ب بأش ون الأجان انوا یكلف ة ك صر القدیم ي م وف

  .وإزدراء

ة   وفي فرنسا في ال    ة أو مخالف عھد الإقطاعي كان الأجنبي عند ارتكابھ أیة جریم

والھم ولا   )٣(معینة فأنھا تكون سبباً للعبودیة والاسترقاق    ي أم ، وكان الإقطاعي یتحكم ف

  .تورث أموالھم بعد وفاتھم وتؤول إلى سیدھم الإقطاعي

ھ نتیجة للعلا           ر أن اء، غی ن الغرب د م ي یع ان الأجنب ین ك ات  وعند قدامي الیمنی ق

وریا،      ل س ت مث ك الوق ي ذل ة ف دول التجاری ا بال ت تربطھ ي كان ة الت صلات التجاری وال

وانین    ومصر، ودول إفریقیا القدیمة، والھند، والروم، والیونان وغیرھا، فإنھا وضعت ق

  .)٤(خاصة لحمایة الأجانب وممتلكاتھم 

                                                             
  .١٩محمد الروبي، مركز الأجانب، المرجع السابق، ص. د) ١(
محمد الروبي، مركز الأجانب، المرجع السابق، . ؛ د١٤٤غالب علي الداؤدي، مرجع سابق، ص. د) ٢(

  .١٩ص
  .٨أشرف وفاء، مرجع سابق، ص. د) ٣(
ة،      مصطفى یاسین   . د) ٤( ة دار النھضة العربی ك، مطبوع محمد حیدر الأصبحي، حق الأجانب في التمل

  .١١م، ص١٩٩٩القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٢٣٢

ك ولا ال              ق التمل ي ح ن للأجنب زواج ولا وفي عھد الإمبراطوریة الرومانیة لم یك

التقاضي أمام القضاء الروماني، وفي حالة نشوب نزاع بین أجنبي وروماني فإنھ یرجح 

ة ولا                 صیة قانونی ھ شخ یس ل ي ل ى أن الأجنب تناداً إل حق الروماني على حق الأجنبي اس

ذین                انیین ال ة إلا للروم صیة قانونی د شخ وق، ولا توج أھلیة تمكنھ من التمتع بھذه الحق

  .)١(روط تنطبق علیھم الش

دین، وینظر             سبب ال ك ب داً وذل تعباداً مؤب ستعبد اس ي ی ان الأجنب وعند الیھود ك

ذا                  ام، وك انون الع ا الق ة نص علیھ وق عام ة حق إلیھ نظرة عداء، ویحرم الأجنبي من أی

شروط              سب ال اً ح ان یھودی ن ك ة، إلا لم القانون الخاص، ولا یعترف بالشخصیة القانونی

دیھم     ن           ، ویعت )٢(المطلوبة ل یس م ة ول ق الیھودی ن لا یعتن ي نظرھم ھو م ي ف ر الأجنب ب

دى            )٣(نسل یھودي    اً م د یظل رقیق ل ق دیون، ب ، وكان الأجنبي محلاً للاسترقاق بسبب ال

  .)٤(الحیاة، وكان الإقراض للأجانب بفوائد 

                                                             
د      : كان لا یعتبر الروماني مواطناً رومانیاً إلا بشروط منھا    ) ١( د والقی رة الجن ذكورة، أداء فت وغ، ال البل

ة  محمد علي الصافور. د: ، لمزید من التفصیل انظر)الدیموس(في سجل المدینة     ي، النظم القانونی
وم،            ولاء، شبین الك ان، دار ال ق والروم ود والإغری ا    ٢٣٥م، ص١٩٩٦لدى الیھ ا وم ا قبلھ ، وم

  .بعدھا
  :یشترط لاكتساب الشخصیة القانونیة لدى الیھود) ٢(

  .أن یكون یھودیاً حقیقیاً وحكماً  - أ
  .یةأن یكون من الیھود الأحرار أي الرقیق الیھود لا یكتسبون الشخصیة القانون  - ب

صادق، صنعاء،             . انظر في ذلك د    ز ال ة، مرك ة والاجتماعی نظم القانونی ي ال وجز ف و، الم د النون ولی
  .٩٢ – ٩٠م، ص٢٠٠٣ – ٢٠٠٢

  . ١٢٠ھشام خالد، مرجع سابق، ص. ؛ د١١٤محمد الصافوري، مرجع سابق، ص. د) ٣(
ابق،   مصطفى یاسین محمد حیدر الأصب. ؛ د٩٢ولید النونو، المرجع السابق، ص    . د) ٤( ع س حي، مرج

  .١٠ص



 

 

 

 

 

 ١٢٣٣

ة              ان للآلھ ي كقرب دمون الأجنب وعند سكان أوروبا في العصور القدیمة كانوا یق

  .)١(ع من رأسھ إناء للشرب ویؤكل لحمھ ویصن

ك             ب، وذل ى ھؤلاء الأجان ى ظھرت الحاجة إل ة حت وظل الوضع على ھذه الحال

دماء           انیین الق دى الیون ضافة ل ام الاست ى ظھور نظ ا أدى إل بسبب العامل الاقتصادي مم

ب              ان الأجان ارة ك ضرورة التج ة، ول دن الیونانی ي الم ات، فف د الفتوح وكذلك الرومان بع

ا أتون إلیھ م   ی ق لھ ضیافة، ولا یح ام ال یھم نظ ق عل ي، ویطب اني وطن یافة یون ي ض  وف

  .)٢(اكتساب الجنسیة الإغریقیة أو التمتع بأیة حقوق عامة حتى ولو طالت إقامتھم بھا

ات،      ستوى الجماع ى م داه عل یق م ضافة وض ام الاست دم شمولیة نظ ونظراً لع

ضل،  انتھجت الكثیر منھا إلى عقد اتفاقیات ثنائیة تكفل لرع      ایا الدولة المتعاقدة حقوقاً أف

الحق         ع ب ة التمت ي بأھلی ل    )٣(وتعتبر ھذه أول صورة للاعتراف للأجنب شرت مث د انت ، وق

  .)٤(ھذه المعاھدات بین الدول الیونانیة القدیمة ولدى الرومان، وكذلك في مصر 

الي  وتعد ھذه المعاھدات النواة الأولى لمعاھدات الإقامة التي تبرم في وقتنا ال    ح
شر  )٥( امس ع رن الخ ي الق ضة – وف صر النھ صال  – ع ا ات اع ونم ام الإقط ى نظ  تلاش

                                                             
اض، د . عنایات عبد الحمید، د. انظر في ذلك د ) ١( وانین     . فؤاد عبد المنعم ری ازع الق د، تن امیة راش س

م، ١٩٩٣/ھـ١٤١٤من حیث المكان وأحكام فضھ في القانون الیمني، الطبعة الثالثة، بدون ناشر، 
  .٢١محمد الروبي، مركز الأجانب، مرجع سابق، ص. ؛ كذلك د٣ص

  .١٤٤غالب علي الداؤدي، مرجع سابق، ص.  د)٢(
ابق،         . إبراھیم أحمد إبراھیم، د   . د) ٣( ع س اني، مرج اب الث ب، الكت ز الأجان أحمد قسمت الجداوي، مرك

  .٢٠ص
رین  (قیام رمسیس الثاني بإبرام معاھدة مع خاتوسیل ملك الحیثیین    ) ٤( ین النھ  ١٢٨٧سنة  ) بلاد ما ب

ك د      قبل المیلاد بقصد إقامة تحالف و   ي ذل ر ف ا، انظ ا بینھم داقة فیم ادئ     . ص انم، مب افظ غ د ح محم
  .١٥م، ص١٩٧٢القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

  . وما بعدھا٢٢محمد الروبي، مركز الأجانب، مرجع سابق، ص. د) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٢٣٤

الحقوق        رون ب ون والمفك فة الأوربی ادى الفلاس ة ون ة الفردی رت الملكی شعوب وظھ ال

الطبیعیة اللصیقة بذلك الإنسان، فلاقت ھذه النداءات استحساناً من الجمیع، فصدرت في 

ك    رر تل ق تق ة مواثی دول الغربی إنجلترا    ال سان، ك ذا الإن وق لھ ا )١( الحق ، )٢(، وأمریك

  .)٤(، وتأثرت بھا غالبیة التشریعات الغربیة )٣(وفرنسا 

ب         ز الأجان ة بموضوع مرك ات العلمی ن الھیئ ن   )٥(كما اھتمت العدید م ضلاً ع  ف

  . بذلك بعد الحرب العالمیة)٦(اھتمام الھیئات والمنظمات الدولیة 

                                                             
  .م١٦٥٢من أمثلة ذلك العھد الأعظم أو الماجنا كارتا في ) ١(
  .م١٧٧٦ان الذي صدر عن الثورة الأمریكیة عام إعلان حقوق الإنس) ٢(
  . وإقرارھا لحقوق الإنسان١٧٨٦ذلك بعد قیام الثورة الفرنسیة عام ) ٣(

(4) Olivier Carmel, Etude critique de la distinction entre la condition des 
etrangers et les conlits de lois, these, Paris, 1977, P.37. 

ي   ١٨٧٤د القانون الدولي في دورتھ المنعقدة في جنیف عام  مثل معھ ) ٥( ب ف م في بحث حقوق الأجان
ام          اده ع ي دوره انعق ب ف اد الأجان سألة إبع ث م ذلك بح دول، وك ل ال وزان  ١٨٨٨ك ة ل م بمدین

م ١٨٩٧م، وفي دوره كوبنھاجن في عام ١٨٩٢السویسریة، وفي دورتھ المنعقدة في جنیف عام  
اد نفس     م صدر نظم١٩٠٠وفي عام   ب وأع ق بالأجان  بشأن مسئولیة الدول عن الأضرار التي تلح

وق  ١٩٢٩م في مدینة لوزان، وفي عام   ١٩٢٧المسألة في عام     م وافق المعھد على الإعلان الحق
التي یجب الاعتراف بھا للأفراد وعنى المعھد الأمریكي للقانون الدولي في دورة انعقاده في ھافانا 

ك د م بوضع مشروع لتنظی   ١٩٢٥ د    . م حالة الأجانب، لمزید من التفصیل انظر في ذل دین عب ز ال ع
 وما ٢٦محمد الروبي، مركز الأجانب، مرجع سابق، ص.  وما قبلھا، د٦٥١االله، مرجع سابق، ص

  .بعدھا
  :مثال ذلك) ٦(

ام    - ي ع دة ف م المتح صبة الأم صادیة لع ة الاقت دأ   ١٩٢١اللجن د مب ة تحدی ا دراس یط بھ ث إن م حی
  .عادلة الواردة بمیثاق عصة الأممالمعاملة ال

ذا    ١٩٢٧المؤتمر الاقتصادي الدولي في جنیف       - د ھ م دعا إلى مؤتمر دبلوماسي لوضع اتفاق فعق
ي   ؤتمر ف ؤتمر       ١٩٢٩الم ى الم الات عن ة المج ي كاف ب ف ز الأجان سألة مرك ھ م شت فی م ونوق

  .ل الأجانب وإبعادھمم ببحث قبو١٨٩٦البرلماني للتحكیم والصلح في دورة انعقاده في بودابست 
  .م ببحث حمایة الملكیة الخاصة١٩٢٦عنیت جمعیة القانون الدولي في دورة انعقادھا في فینا  -
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 ١٢٣٥

ات م  ذه الھیئ رت ھ د أثم ا  وق ن خلالھ ان م ع الأج د تمت ذباً لقواع راً ع نھلاً واف

بالحقوق، كما أن الدولة تستقي من ھذه القواعد للتشریع الداخلي أو الاتفاقیات الدولیة، 

ام        ي       ١٩٤٥وعندما نشأت ھیئة الأمم المتحدة في ع اء ف م، ج صبة الأم ت محل ع م وحل

سان        یة للإن الحقوق الأساس ضاء ب دول الأع لان ال ا إع ھ    میثاقھ رد وقدرت ة الف وكرام

ام            ي ع وق     ١٩٤٨وأصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ف صل الحق دد وف ذي ح م ال

ذه          ت ھ م أفرغ ي، ث وطني أم الأجنب والحریات الأساسیة التي یتمتع بھا الإنسان سواء ال

المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى اتفاقیات دولیة وكللت بالنجاح، 

ام       فعقد ي ع ة        ١٩٦٦ت اتفاقیتان ف وق المدنی دولي للحق د ال داھما، العھ ى إح ق عل م یطل

د               ا العھ ق علیھ ة یطل سان، والثانی سیاسیة للإن ة وال الحقوق المدنی والسیاسیة وتتعلق ب

صادیة     وق الاقت ي الحق ة وتعن ة والثقافی صادیة والاجتماعی وق الاقت دولي للحق ال

  .)١(م ١٩٧٦التنفیذ عام والاجتماعیة والثقافیة وقد دخلتا حیز 

بحت         ة، وأص ات الدولی ن الاتفاقی د م دت العدی ع وعق ور الوض ذلك تط   وب

ق    ب وف ز الأجان یم مرك ا لتنظ ة بھ وانین خاص دد ق ضع وتح ة أن ت ل دول ان ك   بإمك

انون             ة والق ات الدولی ما تراه مناسباً ومتوافقاً مع مصالحھا وملتزماً بالمواثیق والاتفاقی

  .الدولي

ضح   د                 وھكذا یت ة ق ي الدول ب ف انوني للأجان ز الق دم أن المرك ا تق ل م ن ك ا م  لن

دیم        ) الأول(تطور في اتجاھین عبر العصور،       ي ع ار الأجنب دأ اعتب دریجي لمب زوال الت ال

= 
وطن        . راجع في ذلك د   اني، الم زء الث ي، الج اص العرب دولي الخ انون ال جابر جاد عبد الرحمن، الق

اھرة،          ة بالق ة العالمی ة، المطبع بلاد العربی ي ال ب ف ز الاجان د . ، د٣٠٥ صم،١٩٧٠ومرك محم
  .٦٥١عز الدین عبد االله، مرجع سابق، ص. د. ٢٧الروبي، مركز الأجانب، المرجع السابق، ص

ابق، ص   . د) ١( ع س ا؛ د  ٣٠محمد الروبي، مركز الأجانب، مرج ا قبلھ ع     .  وم د االله، مرج دین عب ز ال ع
  .١٤٧ – ١٤٥سابق، ص



 

 

 

 

 

 ١٢٣٦

الحقوق، و       ع ب ن التمت اني (الأھلیة وحرمانھ م ي دول     ) الث دریجیاً ف الحقوق ت راف ب الاعت

  .الإقامة

ى   وسبب ھذا التطور ھو توسیع العلاقا     ة إل ت بین الدول وانتقال الأفراد من دول

  .أخرى تحت سماء الأسرة الدولیة عكس ما كان علیھ قدیما

  المطلب الثاني
  التطور التاريخي للمركز القانوني للاجئ

ان             ین ك ك الح ذ ذل دم ومن ذ الق ة من ب الحمای ام اللجوء وطل شریة نظ ت الب عرف

انوني    الاعتراف باللاجئ مقترناً بوجود اضطھاد محتم أو     ز الق ر المرك  فرار منھ، ولقد م

  :للاجئ بمراحل عبر العصور، یتم تقسیمھا كالتالي

  مركز اللاجئ في العصور القدیمة: الفرع الأول

  مركز اللاجئ في العصور الوسطى: الفرع الثاني

  مركز اللاجئ في العصور الحدیثة: الفرع الثالث

  الفرع الأول
  مركز اللاجئ في العصور القديمة

ھ أو                   كان ي مال ة ف ھ حرم یس ل اع فل سقط المت ام ك شكل ع ي ب ى الأجنب  ینظر إل

الحقوق،       ھ ب ھ لتمتع ى ب ي ترق ة الت صیة القانونی ھ بالشخ رف ل ھ ولا یعت سھ أو عرض نف

ون      ن أن یك وق، ولا یمك وع للحق و موض ھ، فھ ق ل ات ولا ح ثقلاً بالالتزام ان م ث ك حی



 

 

 

 

 

 ١٢٣٧

شأة دین    )١(صاحب حق    ھ ن ة  ، وقد نشأ اللجوء في بدایت ضارات     )٢(ی دم الح ن أق ان م ، وك

ر        القدیمة التي عرفت اللجوء الحضارة الفرعونیة، فكان یقتصر منح اللجوء للجرائم غی

ن                غ درجة م ھ بل ل أن دیماً، ب ق ق دى الإغری ضاً ل رف أی العمدیة وللمستضعفین فقط، وعُ

ز اللجوء                ان یتمی ث ك شعوب الأخرى، حی د ال ة عن ن معروف م تك ق ل د الإغری  التطور عن

ة      ر عمدی ة أو غی لدیھم بالاتساع بحیث یشمل الجمیع فكانوا لا یفرقون بین جریمة عمدی

ھ         ساس ب اني       )٣(فكل من التجاء إلى المعبد لا یجوز الم تح الروم د الف ى بع د ظل حت ، وق

لبلاد الإغریق، وعند الرومان عُرف نظام الملجأ إلى المعابد وحینھا تم بناء مدینة روما         

لجأ، جعلوا ھذه المدینة ملاذاً للھاربین، إلا أنھا لم تكن بالمرونة نفسھا حول معبد ألھ الم

ھ،         )٤(التي عرفھا الإغریق     رف ب م یعت اً، ول ن معروف ، أما بالنسبة للملجأ الإقلیمي فلم یك

القوة،    ستردونھم ب انوا ی ل ك ذنبین، ب ا الم إیواء مواطنیھ ة ب سمحون لأي دول ان لا ی وك

ن       وفي ذات الوقت لم تكن تسمح     ي ع ام تخل اً لنظ ا إلا طبق ب إلیھ  بتسلیم اللاجئین الأجان

ي    فیر أجنب د س ة ض اب جریم ة ارتك ي حال ذنبین وف ى  )٥(الم دیھم حت ع ل ور الوض  وتط

                                                             
اص، دار    . د) ١( دولي الخ انون ال كندریة،    ھشام محمد خالد، المدخل للق امعي، الإس ر الج ، ٢٠٠٣ الفك

  .١٨محمد الروبي، مرجع سابق، ص. ؛ د١٤٧ص
(2) Tobar Y. Borgono. C.M.L, Asile interne devant le droit international, 

Barcelone, Paris, 1911, P. 78. 
ضة  . ود دولي، دار النھ انون ال ي الق ئ ف ة للاج ة القانونی ة، الحمای د عطی ر أحم و الخی ة، أب العربی

برھان أمر االله، حق اللجوء السیاسي، دار النھضة العربیة، القاھرة، . د. ١٠م، ص١٩٩٧القاھرة، 
أیمن أدیب سلامة الھلسة، مسؤولیة الدولة تجاه طالب اللجوء، رسالة دكتوراه، . د. ٣م، ص٢٠٠٨

  .٧م، ص٢٠٠٤جامعة القاھرة، 
  .١٥أبو الخیر أحمد عطیة، المرجع السابق، ص. د) ٣(
  .١٢إیمن أدیب الھلسة، المرجع السابق، ص. د) ٤(

(5) Grahl Madsen. Atle, The status of refugees in international law, op.cit, 
P.50 



 

 

 

 

 

 ١٢٣٨

ك            ھ، وذل ضافتھ لدی تم است أصبح للاجئ حمایة خاصة بھ عندما یحتمي بأحد الرومان وی

  .)١(ما یعرف بعقود الاستجارة لنوع من الحمایة الخاصة 

ي         وفي ى أي تطور وتطورت ف ام الأول ي الأی  الدیانة المسیحیة لم یطرأ علیھا ف

اً            اء صغیراً خوف دما ج ھ عن ع أھل صر م القرون الوسطى، حیث لجأ السید المسیح إلى م

ام     دیھم نظ رف ل شیر، وع رض التب رة لغ دیھم الھج ت ل ا عرف رودس، كم ك ھی ن المل م

ساواة    ستانت الم ت البروت دین، ومنح ال ال فاعة رج وء   ش شر اللج ك، وانت ع الكاثولی م

  .)٢(الدیني والسیاسي لدیھم 

ث        اللجوء، حی ة ب صیلیة متعلق ام تف د أوردت أحك لامیة فق ریعتنا الإس ي ش وف

سبیل              ن ال اجرین واب ستأمن والمھ ستجیر والم ل الم عُرف اللجوء بمصطلحات أخرى مث

ھ             ھ لقول أ إلی ن التج أ لم ة ملج ة المكرم الى وقد كان بیت االله الحرام بمك ا  : "تع وإذ جعلن

اً    " وقولھ   )٣("البیت مثابة للناس وأمنا    ان آمن لى    )٤("ومن دخلھ ك ول رسول االله ص  ولق

و               "االله علیھ وسلم     فیان فھ ي س ن دخل دار أب ن، وم سجد الحرام فھو آم ومن دخل الم

ن        و آم ھ فھ ق باب ن أغل ن      " آمن، ومن ألقى سلاحھ فھو آمن، وم م یك ذا ل ع ھ ھ وم إلا أن

د    مطلقاً بل اس   ة للح ان ویُعرف       )٥(تبعدت الجرائم الموجب ام الأم لام نظ ي الإس ، وظھر ف

                                                             
محمد عبد الرحیم محمد إبراھیم، مركز الأجانب في مصر، دراسة تاریخیة مقارنة، دار النھضة    . د) ١(

  .١٦٣، ص٢٠٠٩العربیة، مصر، 
(2) Jonathan Price, History of asylum in London, Researching asylum in 

London (RAL), 2006, P.46. 
  .١٢٥سورة البقرة الآیة ) ٣(
  .٩٧سورة آل عمران الآیة ) ٤(
  .٤٢برھان أمر االله، مرجع سابق، ص. د) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٢٣٩

ون                ضاه یتمتع لام وبمقت ان داخل أرض الإس سلمین الأم ر الم ذي یخول لغی بأنھ العھد ال

  .)١(بالحقوق الممنوحة للمسلمین والإقامة شرط دفع الجزیة 

أ وك   اً للملج لام مكان لامیة دار الإس شریعة الإس رت ال ا اعتب ر وكم ي غی ل أجنب

الى           ھ تع اً لقول د  "مسلم طلب اللجوء، وأوجبت على المسلمین منحھ اللجوء طبق وإن أح

أجره         تجارتك ف شركین اس سك         )٢(...."من الم ن تم لامیة م شریعة الإس ضمنتھ ال ا ت ، وم

شرائع          ا ال صل إلیھ م ت بالمثل العلیا والقیم الإنسانیة والأخلاقیة في تعاملھا مع الأجانب ل

  .)٣( بعد جھد جھید في وقتنا الحاضر الأخرى إلا

  الفرع الثاني
  )٤(مركز اللاجئ في العصور الوسطى 

ل             دة عوام ضافر ع ھ ولت ة إلا أن شأة دینی شأ ن ذكرنا فیما سبق أن نظام الملجأ ن

د  )٥()بالملجأ الإقلیمي(انتشر في العصور الوسطى ما یسمى   ، والذي نشأ في البدایة كأح

م    دیني، ث أ ال اھر الملج ى     مظ یادة الجماعة عل ى س د عل بح یعتم دین وأص ن ال تقل ع  اس

  .)٦(إقلیمھا بدلاً من خشیة الناس من الآلھة 

                                                             
ضارة الإسلامیة، دار عبد الكریم زیدان، أحكام الذمیین والمستأمنین في دار الإسلام، مطبعة الح    . د) ١(

  .٩١، ص١٩٩٨الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى، 
  ٦سورة التوبة، الآیة ) ٢(
ات،          . د) ٣( ة المطبوع ویتي، وكال انون الك ي الق حسن الھداوي، الجنسیة ومركز الأجانب وأحكامھما ف

  .٢٢٣الكویت، بدون تاریخ النشر، ص
  . العصور الوسطىأكد المؤرخون أن القرن الرابع ھو بدایة) ٤(
ت         ) ٥( ك الوق ي ذل ل ف ود عوام سبب وج ترجع فكرة الملجأ الإقلیمي إلى تاریخ العصور القدیمة وذلك ب

  .ساعدت على تكوینھا وتطویرھا، وھو من ذلك الوقت في تطور مستمر حتى وقتنا الحاضر
  .٤٦برھان أمر االله، مرجع سابق، ص. د) ٦(
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ل             سبب وجود العوام ك ب رة، وذل ذه الفت ي ھ اللاجئ ف را ب اً كبی وقد شھد اھتمام

رة                اع، كث ام الإقط سة، وظھور نظ اقفة الكنی المختلفة مثل الاضطھاد الدیني وشفاعة أس

ة  ي بدای روب، فف ي    الح ة ف عة متمثل لاحیات واس سة ص ت الكنی طى منح صور الوس  الع

ن     م، وم ن بلادھ ین م ة المنفی اً حمای بح لزام ة، وأص سة الكاثولیكی اقفة الكنی فاعة أس ش

نح اللجوء للمجرمین                   ان یُم صور الوسطى ك ة الع ى نھای رة وحت الثابت أنھ في تلك الفت

  .)١(العادیین فقط دون السیاسیین 

ة          وفي عصر الإقطاع، ال    شي ضعف الدول ى والحروب، وتف ذي ساد فیھ الفوض

وذ                ى ذوي النف ات إل وق والواجب ن بعض الحق ة ع ازل الدول ھ تن تج عن ت ن في ذلك الوق

ن أجل              صراعات م والبأس، وانتشر الإقطاعیین في تلك الفترة، ونتج عنھا الحروب وال

ن     اً م ر خوف وء الكثی ى لج ا أدى إل اعیین مم ین الإقط ا ب وذ فیم سط النف روب ب ك الح تل

اع              د الإقط ي عھ رة وظھر ف صورة كبی والصراعات، وھذا كان سبباً في ظھور اللجوء ب

  .)٢(فكرة تسلیم المجرمین والھاربین 

ات      صر الملكی دء ع اع وب صر الإقط دثار ع طى وان صور الوس ر الع ي أواخ وف

ین    الأخص اللاجئ مانتھم، ب ین وض تقبال اللاجئ رة اس وك فك ل المل م یتقب ة، ل المطلق

ي         ال شریعات ف درت الت ل الطرق وص سیاسیین، ذلك أن الملوك كان یعززون سلطانھم بك

ذلك             وذه ل ى نف داء أو خطر عل ن أي اعت القرن الرابع عشر والھادفة إلى حمایة الملك م

كانت أي جریمة تمس الملك تقابل بعقوبة شدیدة أدى ذلك إلى ھروب الكثیر من مرتكبي  

                                                             
(1) Tobar Y. Borgono, op.cit, P. 69. 

  .٣٣أبو الخیر أحمد عطیة، مرجع سابق، ص. ود
اھرة،               . د) ٢( ة الق ستیر، جامع الة ماج سیاسیة، رس رائم ال ي الج رمین ف سلیم المج إلھام العاقل، مبدأ ت

  .١٥بدون ناشر، ص



 

 

 

 

 

 ١٢٤١

یھم   الجرائم ضد الملك خوفاً من العقو    سوبة إل ي      )١(بة المن وك ف اون المل م یتھ ھ ل ، وعلی

ى الحرب            ك إل و أضطرھم ذل ، )٢(ملاحقة خصومھم الفارین ساعیین على استردادھم ول

مما أدى ذلك إلى عقد اتفاقیات ثنائیة تھدف إلى تسلیم المجرمین ضد الملوك، من أمثلة     

سا     را وفرن ین إنجلت ة ب ك، اتفاقی ع البر ١٣٠٣ذل را م ال م وإنجلت دة ١٣٧٣تغ م ومعاھ

ا     ع بریطانی بانیا م ي        )٣(م ١٤٩٩أس ا ف ي أوروب ة ف روب الدینی ور الح ة لظھ ، ونتیج

سمین،          ى ق ا إل سام أوروب ھ انق تج عن ستانت ن ك والبروت ین الكاثولی صور الوسطى ب الع

اثولیكي        اه الك ستانتیة   )٤(إحداھما مؤید للاتج ستانت   )٥(، والآخر البروت  وتعرض البروت

طھاد ال دول    للاض ي ال وء ف ب اللج روبھم وطل ى ھ ا أدى إل ك مم ل الكاثولی ن قب دیني م

  .)٦(المجاورة 

  الفرع الثالث
  مركز اللاجئ في العصور الحديثة

صطلح     دول م ئ "ألفت ال أ "و " لاج سیین     " الملج سیحیین الفرن د لجوء الم عن
د                     ى بل شر إل سابع ع رن ال ي أواخر الق سا ف ي فرن دیني ف ن الاضطھاد ال  الذین یفرون م

ا   ا وغیرھ وار بریطانی ة     )٧(الج ع بدای ر م سیاسیة تتغی رائم ال ى الج رة إل دأت النظ ، وب

                                                             
  .٢٢أیمن أدیب سلامة الھلسة، مرجع سابق، ص. د) ١(
  .٥١برھان أمر االله، مرجع سابق، ص. د) ٢(
  .١٨، مرجع سابق، صإلھام العاقل. د) ٣(
  .مثل إیطالیا، النمسا، فرنسا، إسبانیا، البرتغال، وجزء من ألمانیا) ٤(
  .مثل الدانمارك، السوید، النرویج، سویسرا، اسكتلندا، وجزء من ألمانیا) ٥(
  .٢٣أیمن أدیب سلامة الھلسة، المرجع السابق، ص. د) ٦(

(7) Jmathan Price, History of asylum in London, researching asylum in 
London, op.cit, P.4. 



 

 

 

 

 

 ١٢٤٢

العصور الحدیثة، فلم یعد ینظر إلیھا على أنھا جرائم ذات خطورة، ولم تعد تكترث الدول  
ن             ة الأخرى، وم سیاسیة والإداری ة ال ات الداخلی صالح الھیئ د م ي توجھ ض بالجرائم الت

ام     ناحیة أخرى حدث تحول ك     د أي معارضة لنظ م تع بیر في الرأي العام العالمي، بحیث ل
ادئ           ة لمب سیاسي مخالف وء ال ام اللج ة نظ بح مخالف ارین، وأص رمین الف سلیم المج ت

ي       )١(وقوانین الإنسانیة    سیاسي ف ، وھو ما أحدث تغییرا كبیرا في نظام حمایة المجرم ال
  .)٢(دولة الاضطھاد

ال      ١٧٨٩ وعندما جاءت الثورة الفرنسیة عام     ي مج اً ف دثت تطوراً مھم م، وأح
تور            ي دس النص صراحة ف ك ب سیاسي، وذل دأ اللجوء ال  )٣(م ١٧٩٣اللجوء وإرساء مب

اً            ع نھائی م یمن ي أساسھ ل نص ف ذا ال ع أن ھ سا، وم على منح اللجوء للأجانب داخل فرن
ك      لا ذل وعنا، ت شریعي لموض اس ت ھ كأس د ب ھ یعت سیاسیین، إلا أن رمین ال سلیم المج ت

سلیم المجرمین         ١٨٨٣القانون البلجیكي لسنة     دم جواز ت ى ع م، والذي نص صرحاً عل
سیاسیین  ین  )٤(ال ة ب رمین المبرم سلیم المج دات ت ب معاھ ي أغل دأ ف ذلك مب بح ب ، وأص

ام  )٥(الدول لاحقاً، وكذلك في القوانین الداخلیة والدساتیر          م ١٨٤٩، وتطبیقاً لذلك في ع
ورة      رفضت تركیا تسلیم خمسة آلاف       ي ث تركوا ف ذین اش لاجئ من جمھوریة المجر، وال

  .)٦(المجر، وقد أیدت بریطانیا موقف تركیا واعتبروا ھذا المبدأ من مبادئ القانون 

                                                             
  .٣٥أبو الخیر أحمد عطیة، مرجع سابق، ص) ١(
  .١٧٢إلھام العاقل، مرجع سابق، ص. د) ٢(
الشعب الفرنسي یفتح صدره لكل أجنبي غادر : من الدستور الفرنسي على أن) ١٢٠(تنص المادة   ) ٣(

  ".ح ھذا اللجوء السیاسي للطغاةبلاده من أجل الدفاع عن قضیة الحریة، وھو یرفض من
یشترط صراحة في ھذه النصوص عدم : "من قانون التسلیم البلجیكي على ما یلي) ٦(تنص المادة ) ٤(

ل                  سلیم، أو أي فع ب الت ا طل ن أجلھ دم م ة سیاسیة ق ھ لأي جریم ي أو معاقبت ة الأجنب جواز محاكم
  ".علیھا في ھذا القانونمرتبط بمثل ھذه الجریمة أو أي جریمة أو نتیجة غیر منصوص 

  ".تسلیم اللاجئین السیاسیین محظور: "من دستور الجمھوریة الیمنیة على أنھ) ٤٦(تنص المادة ) ٥(
  .٥٥برھان أمر االله، مرجع سابق، ص. د) ٦(



 

 

 

 

 

 ١٢٤٣

ات              ن ظھور مئ ھ م ب علی ا ترت ى وم ة الأول دلاع الحرب العالمی ذ ان ھ ومن إلا أن

ك ق      ع ذل زامن م رب، وت لات الح ن وی وا م ذین ھرب ین وال ن اللاجئ دول  الآلاف م ام ال ی

ى                   ارمة عل ة ص دخول، وفرض رقاب یرات ال سفر وتأش ائق ال ام وث الأوروبیة بتطبیق نظ

ا           صود دخولھ ة المق ول الدول ن دخ ین م ؤلاء اللاجئ د ھ اً ض ان عائق ھ ك ذا كل دود، ھ الح

ل      ا جع وخصوصاً أنھم خرجوا مضطرین دون حمل أي وثائق سفر أو إثبات شخصیة مم

سلیم     الفرصة ضئیلة أمامھم في منح ال      ب ت ي طل ست ف لجوء، وبذلك أصبحت المشكلة لی

ة، وتطور       یم الدول ي إقل المجرمین بل أصبحت مرتبطة بمسألة دخول الأجانب وقبولھم ف

أ لا     ة الملج ى دول ر عل بء الكثی ا زاد الع ة مم ى الجماعی ة إل ة الفردی ن الحال وء م اللج

  .)١(تستطیع تحملھ بمفردھا 

م المتح   صبة الأم ل ع ذا وذاك جع ل ھ دت   ك شكلة فعق ذه الم ام بھ ي الاھتم دة ف

 )٢(العدید من المؤتمرات وإصدار التوصیات وإنشاء وكالات متخصصة لرعایة اللاجئین 

ن               د م ا ظھور العدی ة رافقھ ذ الحرب العالمی وب، ومن در المطل ة بالق ن مجدی م تك لكنھا ل

صھ    ان ال شاء الكی سبب إن سطینیین ب ین الفل شكلة اللاجئ ور م ذا ظھ ضحایا، وك یوني ال

ة     ١٩٤٨ ات ومقاوم سبب النزاع ة ب ا اللاتینی ن أمریك ة، وم ین الأفارق دفق اللاجئ م، وت

ى        ا، وعل صدي لھ دولي للت الاستعمار، كل ذلك جعل المشكلة تحتل جل اھتمام المجتمع ال

ة،             ئ الدولی ة اللاج ضوء ذلك قامت بإنشاء ھیئات متخصصة معنیة باللاجئین مثل منظم

یة   وث، والمفوض ة الغ ات  ووكال ن الاتفاقی د م ت العدی ین، وأبرم شئون اللائج سامیة ل ال

ى     ي وعل ستوى الإقلیم ى الم دة، وعل م المتح ار الأم ي إط اللائجین ف ة ب ة المتعلق الدولی

                                                             
  .٥٦برھان أمر االله، المرجع السابق، ص. د) ١(
ب ن          ) ٢( ن، ومكت روس والأرم ین    مثل الإدارة السامیة لشئون اللاجئین ال سامیة للاجئ سین، الإدارة ال ان

  .في ألمانیا
http//:aytounbordertoborder.wordpress.com  



 

 

 

 

 

 ١٢٤٤

ة           صوص متعلق ضمین ن اتیرھا بت ة أو دس شریعاتھا الداخلی الصعید الوطني شرعت في ت

  .)١(باللاجئین ومركزه القانوني 

اً       شعوب نوع ت ال اً للمعروف، وھو اللجوء           وأخیراً عرف ن اللجوء خلاف  آخر م

ة         خارج إقلیم دولة الملجأ أي خارج نطاق الاختصاص الإقلیمي، وھذا الذي تمنحھ الدول

ارج                ي الخ سكریة الموجودة ف ا الع ة وطائراتھ داخل سفاراتھا وعلى ظھر سفنھا الحربی

دول   )٣(، وھو حدیث العھد نسبیاً )٢(ویسمى ھذا باللجوء الدبلوماسي    ولم یعمل بھ في ال

ى      صوراً عل دء مق وء ب واع اللج ن أن ره م ان كغی ة وك رون قلیل ضعة ق ة إلا لب الأوروبی

ین     ى اللاجئ صوراً عل بح مح شر وأص امن ع رن الث ة الق ي نھای ة، ف رائم العادی الج

ل     – فیما بعد –السیاسیین إلا أنھ أعتبر في نظر الدولة المضیفة     ن قب نح اللجوء م  أن م

ھ               البعثات الد  دول عن ب ال ي أغل ى تخل ا أدى إل ة مم شئون الداخلی ي ال دخلاً ف بلوماسیة ت

ي         ھ إلا ف وانحساره، ونجد أنھ انتھى العمل بھ في القرن التاسع عشر، ولم یعد معمولا ب

  .)٤(أمریكا اللاتینیة 

                                                             
  .٢٧أیمن أدیب الھلسة، مرجع سابق، ص. د) ١(
  . وما بعدھا٥٩برھان أمر االله، ص. لمزید من التفصیل حول الموضوع راجع د) ٢(
ع ب        ) ٣( شر م امس ع رن الخ ر الق ي أواخ وء ف ن اللج وع م ذا الن شأ ھ ات    ن ام البعث ل بنظ ة العم دای

  .الدبلوماسیة الدائمة في أوروبا وانتھى لدیھم في القرن التاسع عشر
  .٢٨أیمن أدیب سلامة الھلسة، المرجع السابق، ص. د) ٤(
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 المطلب الثالث

  المبادئ العامة التي تحكم مركز الأجانب
  :تمهيد وتقسيم

دول     توجد مجموعة من المبا  ف ال ي مختل ائعة ف دئ والقواعد العامة أصبحت ش

ع       افى م ا لا یتن ة، بم ل دول ة لك وانین الداخلی صدرھا الق ب م ز الأجان یم مرك م تنظ تحك

  .القوانین والأعراف والاتفاقیات الدولیة

وق         ة حق دولي لحمای ع ال ا المجتم ي أقرھ د الت ادئ بالقواع ذه المب ل ھ وتتمث

الم     الأجانب، وبالأسس والأسالیب ال    تي تسیر علیھا التشریعات الوطنیة لمختلف دول الع

  .عند تنظیمھا للمركز القانوني لھا

صیة                    راف بالشخ صدد ھو الاعت ذا ال ي ھ ة ف ادئ العام رره المب ا تق ولعل أھم م

ار             ن آث راً م القانونیة للأجنبي، وما یتبع ذلك من التسلیم لھ بالحقوق والمنح التي تعد أث

  .في صدد تنفیذ ذلك لابد أن تتأثر وتتقید بعدة قیودھذا الاعتراف، والدولة 

ب              ز الأجان یم مرك ي تنظ ة ف ة الدول ى حری وعلیھ سیتم بیان القیود التي ترد عل

  :على النحو الآتي

  :القيود التي ترد على حرية الدولة في تنظيم مركز الأجانب
ي         ة الأجنب ة معامل ك  الأصل أن كل دولة تتمتع بحریة واسعة في تحدید كیفی وذل

ي                وق الت ا والحق ذا خروجھ منھ ا، وك ھ فیھ ا، وإقامت ى إقلیمھ ھ إل یم دخول لال تنظ من خ

ى                 یادة عل ن س ا م ضى مالھ ك بمقت ات، وذل یمكن منحھ إیاھا وما یترتب علیھ من التزام



 

 

 

 

 

 ١٢٤٦

ى              وق الموجودین عل ب وحق ز الأجان د مرك الإقلیم، فمشرع الدولة ھو الذي ینفرد بتحدی

  .)١(نھ التشریعات إقلیم دولتھ وفقاً لما تس

ة         ھ الدول ع ب غیر أن ھذه الحریة لیست مطلقة إلى حد إطلاقھا بالقدر الذي تتمت

عند تحدید معاملة الوطني وتنظیم مركزه القانوني، إذ تتقید بقیود واعتبارات، تحتل في         

صادي   سیاسي والاقت ع ال ن الوض ة ع ة منبثق ل داخلی ارات وعوام ام الأول اعتب المق

م       والسكاني والأم  ن أھ ستمدة م ة م ني، وفي المقام الثاني اعتبارات وعوامل وقیود دولی

ب         ز الأجان نظم مرك ي ت ة الت دات الدولی ي المعاھ اص وھ دولي الخ انون ال صادر الق م

  .والعرف الدولي الذي یوجب الاعتراف للأجنبي في الدولة بحد أدنى من الحقوق

  :تيوعلیھ سیتم تقسیم ھذه القیود في فرعین على النحو الآ

  .القیود التي تفرضھا العوامل والظروف الداخلیة للدولة: الفرع الأول

  .القیود التي یفرضھا القانون الدولي العام: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  القيود التي تفرضها العوامل والظروف الداخلية للدولة

ا  عند قیام الدولة بوضع تنظیم خاص بمركز الأجانب فإنھا تتأثر بما تملیھ ع   لیھ

اً   روف تحقیق ذه الظ ا، لھ ي مراعاتھ رى ف ا، وت ن مجتمعھ ة م روف النابع ل والظ العوام

م                ن ث ة وم ل دول اً لظروف ك ى أخرى تبع لمصالحھا، وھذه المصالح تختلف من دولة إل

                                                             
(1) Krenzfranke E., The refugee as a subject of international law the 

international and comparative law quarterly (I.C.L.Q), Vol, 15, 1966, P. 
90. 



 

 

 

 

 

 ١٢٤٧

ن        تتأثر بھا سلباً وإیجاباً، وعلیھ فإنھ یجب على الدولة أن تراعى ھذه العوامل، والتي م

  :أھمھا

  : السياسيةالعوامل: ًأولا
ل        الظروف والعوام أثر ب ب تت ة للأجان ة الدول سلمة أن معامل ور الم ن الأم م

ي      وق للأجنب ا وحق نح مزای ة بم وم الدول ث تق ي حی ة الأجنب ة ودول ین الدول سیاسیة ب ال

ب          ن الأجان ره م ھ غی ع ب ا یتمت المنتمي إلى دولة صدیقة ویلقى معاملة تفضیلیة تفوق م

ضی  ة الم خاء الدول زداد س د ی ى   وق صولھ عل ة ح ى درج ي إل ة الأجنب ي معامل   فة ف

ة           دات الإقام ار معاھ ي إط ك ف ون ذل ا یك ادة م وطنیین، وع ررة لل وق المق س الحق نف

ي             ي ف ول الأجنب ائل قب اء وس ى إلغ والصداقة، ثنائیة كانت أو جماعیة، وقد یصل الحد إل

  .)١(إقلیم الدولة 

ة معادی      ى دول ب إل اء الأجان ك فانتم ن ذل س م ى العك ة  وعل ي حال   ة أو ف

حرب أو إلى دولة اضطربت معھا العلاقات، فإن الدولة تتشدد في معاملة ھؤلاء الأجانب    

ة           یم الدول ي إقل ین ف انوا مقیم یصل إلى إبعادھم أو منع دخولھم إقلیم الدولة، حتى ولو ك

ض     ن بع انھم م ة كحرم راءات قمعی دھم إج ذ ض سیاسیة، وتتخ اع ال دھور الأوض ل ت قب

ق العام   صادرتھا أو    المراف والھم أو م ى أم تیلاء عل امتھم، أو الاس د إق   ة، أو تحدی

  .)٢(اعتقالھم 

                                                             
كما حدث في دول السوق المشتركة والمتمثلة في إلغاء جوازات السفر وتأشیرة الدخول، وكما ھو ) ١(

  .٢٣حسام الدین فتحي ناصف، مرجع سابق، ص. الحال في دول التعاون الخلیجي، انظر في ذلك د
ابق،  . یراجع في ذلك د   ) ٢( دھا؛ و د  ٢٣ صإبراھیم أحمد إبراھیم، مرجع س ا بع عد    .  وم ز س د العزی عب

ابق، ص     ابق، ص      . ؛ د ٣١النعماني، مرجع س ع س ف، مرج ي ناص دین فتح سام ال د  . ؛ د٢٣ح محم
  .٤٧الروبي، مركز الأجانب، مرجع سابق، ص



 

 

 

 

 

 ١٢٤٨

سمین       ب ق ي   )١(من خلال ما سبق یمكن القول أن الدول تقسم الأجان سم ینتم ، ق

سم    ب، والق ن الأجان ره م ا غی ي لا یلقاھ ا الت سخاء والمزای ي ال دیقة، فیلق ة ص ى دول إل

ره       الآخر ینتمي إلى دولة معادیة، فیلقي  ا غی الا یلقاھ ھ م ي معاملت شدید ف  من القمع والت

  .من الأجانب

كما یلاحظ أن بعض الدول قد تتأثر في سیاستھا نحو الأجانب من خلال المبادئ 

ا   ة أو مبادئھ ومي للدول ر الق دد الفك ي تھ ا والت ي یحملونھ ار الت أثر )٢(والأفك ذلك تت ، ك

ع   سیاسة بعض الدول في معاملتھا للأجانب بحسب الدی  ثلاً بمن ن الذي یعتنقونھ فتقوم، م

ى           ن ینتمون إل ع م ن من ا یمك المنتمین إلى دین معین من الدخول إلى بعض أقالیمھا، كم

  .)٣(لون أو جنس معین 

تھا     ضى سیاس أثر بمقت رى تت ي الأخ وء ھ نح اللج سألة م ي م دول ف ا أن ال كم

ص           دول الأخرى خ ا بال ن علاقتھ ضلاً ع ة، ف ة أو الخارجی ي   سواء الداخلی دول الت وصاً ال

ة        ع دول صالحھا م د لم تضطھد اللاجئ أو تلاحقھ، فتمنع قبولھ إذا ما كان في قبولھ تھدی

قیقین   ١٩٦٩اللاجئ الأصلیة، وھو ما قامت بھ السلطات السعودیة في سنة          ادة ش م بإع

ي                 الھبوط ف دھا ب ام قائ ا بإرغ ذین قام سھا والل ائرة نف تن الط ى م مصریین إلى مصر عل

  .عودیة، وذلك حرصاً على حسن العلاقات بین الدولتینالأراضي الس

                                                             
  .٣١عبد العزیز النعماني، المرجع السابق، ص. د) ١(
إخ      ) ٢( ة ب دة الأمریكی ات المتح ي الولای سینیات ف ي الخم دث ف ا ح ر   كم روجین للفك ب الم راج الأجان

  .٢٣إبراھیم أحمد إبراھیم، المرجع السابق، ص. انظر في ذلك د. الشیوعي
ة  (كما حدث في المملكة العربیة السعودیة بمنع غیر المسلمین من الدخول إلى    ) ٣( ي المقدس ، )الأراض

دخول  في الیونان، وكذلك منع السود م " مونت اتوس"وكما حدث من منع النساء من دخول         ن ال
ك د      ي ذل ر ف راھیم  . إلى بعض الدول، كما في الولایات المتحدة وبریطانیا في بعض الأوقات، انظ إب

  .٢٣أحمد إبراھیم، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ١٢٤٩

  :العوامل الاقتصادية: ًثانيا
ضمن      ا ی ب م ز الأجان ا لمرك ي تنظیمھ ي ف ة تراع شریعات الوطنی یلاحظ أن الت

ا                ي إقلیمھ ن دخول الأجنب دف م ى الھ ث تنظر إل ازدھار اقتصادھا الوطني وحمایتھ، حی

ا   ومدى احتیاجھا لھ، فإذا رأت حاجتھا لھذا      التین؛ إم  الأجنبي فإن الأمر لن یخرج عن ح

وم         ي تق ة فھ وال الأجنبی ى رؤوس الأم أن تكون ھذه الدولة آخذة في النمو وفي حاجة إل

ن                وفیر الأم ا وت ى إقلیمھ ستثمرین عل ضمانات للم ا وال بمنح العدید من الحوافز والمزای

لال   ، ویكون ذلك واضحاً في تشریع)١(والحمایة والطمأنینة لأموالھم   ن خ  ھذه الدولة، م

ة             سھیلات إداری دیم ت ة وتق شطة معین ي أن ل ف م بالعم سماح لھ إعفائھم من الضرائب وال
ة،      )٢( وال الأجنبی رؤوس الأم اج ل ، وإما أن تكون الدولة غنیة بالموارد الطبیعیة ولا تحت

ذ               تغلال ھ ي اس ساعدھا ف ي ت ة، والت ه ولكنھا تفتقر إلى الخبرات الفنیة والكفاءات العلمی

دیم       وم بتق ة تق إن الدول الموارد وتدریب الكوادر الوطنیة في ھذه المجالات النادرة، لذا ف

العدید من الإغراءات والمزایا والتسھیلات لتشجیع الكوادر الأجنبیة المؤھلة للقدوم إلى     

  .)٣(إقلیم الدولة والاستقرار فیھ 

ة و    وارد طبیعی دیھا م ناعیاً ول ة ص دول متقدم ذه ال ون ھ د تك ة وق اءات فنی كف

  . ومھارات علمیة، وتنقصھا الید العاملة، فتقوم بعمل تسھیلات لھؤلاء

  

  

                                                             
  .٤٩محمد الروبي، مركز الأجانب، مرجع سابق، ص. د) ١(
  .٢٦إبراھیم أحمد إبراھیم، المرجع السابق، ص. د) ٢(
ز ا . د) ٣( ي، مرك د الروب سابق، ص محم ع ال ب، المرج ع  . ؛ د٤٩لأجان راھیم، المرج د إب راھیم أحم إب

  .٢٣عبد العزیز النعماني، مرجع سابق، ص. ؛ د٢٥السابق، ص



 

 

 

 

 

 ١٢٥٠

  

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 ١٢٥١

  المبحث الاول
  ماهية الابعاد وتمييزه عما يشتبه بهمن قرارات الابعاد

ا       ـى كیانھ ة عل اء والمحافظ ى البق الحق ف دول ب ع ال دھى أن تتمت ـن الب م

ھ         وسـلامتھا، ومقتضى ذلك أن یكون لكل دولة          ى بقائ رى ف ى ت ل أجنب اد ك ى إبع ق ف الح

 من عدم انقضاء مدة الإقامـة المصرح لھ فیھا، وھو ما بالرغمبإقلیمھا تھدیدا لسلامتھا   

اري  الخروج الإجب رف ب ائج   )١(یع دى النت و إح ب ھ اد الأجان ى إبع ة ف ق الدول   ، وح

یھا  ـى أراض سیادتھا عل ضروریة ل یأتى -.   )٢(ال ا س و م ى نح ذى -عل ر ال رص  الأم   تح

ى   ضاء الإدارى ف ام الق ھ أحك ا أكدت و م ام، وھ دولى الع انون ال د الق رره قواع ھ وتق علی

  .)٣(مصر

ھ     ان ماھیت ضي بی ر یقت إن الأم اد، ف رء الإبع ورة إج ة وخط ى أھمی النظر إل وب

  .بإیجاز وتمییزه عن الإجارءات المشابھة لھ، والرقابة القضائیة على قرار الإبعاد

                                                             
ع د )١( ضة   / راج ي، دار النھ ز الاجنب وطن ومرك اص الم دولي الخ انون ال د، الق راھیم احم راھیم اب اب

  .١٧١، ص٢٠٠١العربیة، 
جانـب بین سیادة الدولة وموجبات الأمن، مجلة الفكر الشرطى، دولة إبعـاد الأ"راجع مقالنا بعنوان  )٢(

شارقة     دة، ال ـة المتح ارات العربی و    -الإم ـدد الأول، یونی ـث، الع د الثال . ٢٣٧، ص١٩٩٤ المجل
ـور    ـؤاد             / وراجع أیضــا دكت ـة ف ـوراه، جامع الة دكتـ ـب، رس ـاد الأجان رحمن إبع ـد ال اد عب ابر ج ج

ز   /  وما تلاھا، دكتور١٤ ص،١٩٤٧الأول القاھرة،    وطن ومرك ھشام صادق علـى، الجنسیة والم
  .٤١ص، ١٩٧٧الأجانب، منشأة المعارف بالإسكندریة، 

م    )٣( دعوى رق ضاء الإدارى، ال ـة الق م محكم ع حك سـة١٤٩٩/٥راج ة ٥/١/١٩٥٣ ق، جل  مجموع
سابعة، ص    سنة ال ـم  ٢٧٥ال دعوى رق سـة  ٥٥١/٦ وال ذ١٠٧٦، ص٢٥/٣/١٩٥٤ ق، جل ا ، وھ

م         دعوى رق ھ، ال دث أحكام ن أح رد وم سة  ١٣٧٦٠/٥٦الاتجاه مط ر   (٢٦/١١/٢٠٠٢ ق، جل غی
  ).منشور



 

 

 

 

 

 ١٢٥٢

  :فى مطلبین على الترتیب الآتىوسنعالج ھذه الموضوع 

  :المطلب الأول
  .ماهية الإبعاد وتمييزه عن الإجراءات المشابهة

ستند          اه وی ر رض ھ بغی الإبعاد ھو تكلیف الشخص بمغادرة الإقلیم أو إخراجھ من

عبھا           راد ش ة أف ا، وحمای یانة كیانھ اء وص ى البق ا ف ى حقھ اد إل ى الإبع ة ف ق الدول ح

ا إذا   ومجتمعھا من أى ضرر أو خط      ر، فكما أن لھا أن تمنع أى شخص من دخول إقلیمھ

ون           ى یك ا أى أجنب ن إقلیمھ كان فى ذلك ما یھدد أمنھا وسلامتھا، فلھا كذلك أن تخرج م

  .)١(فى وجوده خطر علیھا

ا          : ویحدث فى بعض الأحیان خلط بین الإبعاد وبعض الإجارءات المشابھة ومنھ

دخول        ـن ال ـرد (النفى والمنـع م ـرد      والت) ال ـة والط ـر الإقامـ سفر، وحظ ـف بال ـع  (كلی من

  .)٢(، والتسلیم)تجدیـد الإقامة

  :الابعاد والنفي - ١
ا   سب، أم ب فح ى الأجان صر عل اد یقت ى أن الإبع اد، ف ن الإبع ى ع ف النف ویختل

النفي فیقع من قبل الدولة ضد أحد مواطنیھا على سبیل الجزاء الجنائى أو السیاسى، إذ     

                                                             
  . ٢٩٢على صادق أبو ھیف، القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص/ راجع دكتور )١(
مصطفى إبراھیم عبد الفتاح العدوى، سلطة الدولة فى تنظیم إقامة الأجانب وإبعادھم / راجع دكتور  )٢(

 وما ٤٥٣، ص٢٠٠٣ابة القضائیة علیھا، رسالة، مقدمة لكلیة الحقوق جامعة عین شمس، والرق
صباح عبـد الرحمن، سلطة الشرطة فـى إقامـة الأجانـب، رسالة مقدمـة لكلیة    / بعدھا، مقدم دكتور  

ا  ات العلی ن،  -الدراس ارك للام ة مب ور٢٠٧، ص٢٠٠٤أكادیمی ا، ودكت ا تالھ د / ، وم ود  خال محم
وق    حمدى، حق    ة الحق الفرد فى حریة التنقل عبر الدول وحمایتھ دولیا، رسالة دكتوره مقدمة لكلی

  .١٤٢، ص٢٠٠٦جامعة عین شمس، 



 

 

 

 

 

 ١٢٥٣

ا  ة إبع ت   لا یجوز للدول ى الوق ھ ف ق علی ن المتف توریا، وم ور دس ذا محظ ا، فھ د رعایاھ

  .الحاضر أن كل دولة یجب علیھا تحمل عبء رعایاھا فلا تلقى بھ على غیرھا

  :الابعاد والمنع من الدخول - ٢
ار     من حق الدولة منع غیر المرغوب فیھم من دخول إقلیمھا، وھو یدخل فى إط

سباب أمنیة تتعلق بمصالح الدولة العلیا، وھو  إلي أراضیھا وذلك لأالأجانبتنظیم دخول 
ب، وھو إجراء            رد الأجان سب أو یعرف ب ى فح یتماثل مع الإبعاد فى أنھ یقع على الأجنب
یلحق الأجنبى عند دخولھ إقلیم الدولة أو عقب دخولھ مباشرة ویفضى إلى إخراجھ فورا 

  .دون أیة مھلة للتنفیذ

ـا      دخول والإبع ن ال ع م دخول    والفارق بین المن ـى بال سمح للأجنب د أن الأول لا ی
ین أن           ى ح ا، ف ا قانون صوص علیھ راءات المن شروط والإج تیفائھ ال دم اس ة لع ى الدول ف

د   أتى بع انى ی ولالث ھ       دخ سمح ل اص ی ى إذن خ صولھ عل د ح بلاد وبع ى ال ى إل  الأجنب
  .بالدخول، صادر من السلطة التى اتخذت ھذا القرار بحقھ

  :الإبعاد وحظر الإقامة - ٣
د             ین یع ى ح ا، ف ارة إداری د إج ویتمیز الإبعاد عن حظر الإقامـة، فى أن الأول یع
ھ             واطنین لكون ب والم ى الأجان ع عل ى تق الثانى عقوبـة سواء كانت تبعیة أو تكمیلیة وھ
روج أو        ن الخ شخص م ع ال ة یمن ر الإقام إن حظ ك ف ع ذل ة وم راءات الداخلی ن الإج م

ا  ا أو من ى بھ ة الت ال منالمنطق ؤدى   الإنتق ین ی ى ح ا، ف ھ دخولھ رت علی رى حظ طق أخ
  .الإبعاد إلى خروج المبعد إلى إقلیم آخر أى خارج حدودھا الجغرافیة

 :الابعاد و الطرد - ٤

ى شخص       یتماثل الطرد مع الإبعاد فى أن الأثر المترتب على كل منھما یوجھ إل
ى الدو             ن أراض رى م ى الخروج الجب ؤدى إل ذي ی ة الأجنبى المقیم فى الدولة وال ع  . ل وم



 

 

 

 

 

 ١٢٥٤

ا           ان بینھم ان جوھری ـاك فارق ـن         . ذلك یظل ھن رار م ـاد بق ـون الإبع شكل یك ث ال ن حی فم
رلف    تم بإش ث ی ت، حی رطى بح راء ش رد إج ین أن الط ى ح صة ف ة المخت ة الإداری الجھ

  .الشرطة ویتخذ دائما شكل التدبیر الأمني الحال والتقدیري

ى    ا     ومن حیث الجوھر، فإن حق الإبعاد یستند دائمآ إل اص، أم شریعي خ نص ت

صالح              ة الم ھ حمای دف من ون الھ ام ویك ن الع ى الأم اظ عل ا للحف ارء امنی د إج الطرد فیع

 .العلیا للدولة

  :الإبعاد والتكليف بالسفر - ٥
أ           صـة قانون سلطة المخت ن ال صادر م ر ال ك الأم و ذل سفر ھ ف بال   التكلی

تمرار         ى إس ة ف دم الرغب ة ع بلاد نتیج ادرة ال ب بمغ د الأجان ى أح یھا إل ھ بأراض   . بقائ

ة              ى مھل نح الأجنب رن بم ة ویقت د الإقام نح أو تجدی اب رفض م ى أعق ویكون ھذا الأمر ف

ار          اس والآث ث الأس ن حی ان م ا یختلف د أنھم ة بی ا طواعی سفر خلالھ ھ وال دبیر حال لت

ن     شأ م ذي ین د وال اد بالتھدی رتبط الإبع اس ی ث الأس ن حی ا، فم ل منھم ى ك ة عل المترتب

ـن      وجود الأجنبى فى     را م ون أم دو أن یك ذي لا یع إقلیم الدولة، بخلال التكلیف بالسفر ال

ى    وده ف ـن وج رض م ھ أو الغ دة إقامت اء م سبب انتھ بلاد ب ادرة ال ـى بمغ الإدارة للأجنب

ن             دا لأم شكل تھدی ا ی ـى وجوده م ون ف ا دون أن یك سفر خلالھ ة ال ع منحھ مھل بلاد م ال

ى         أما من حیث الآثار ال  . الدولة أو سلامتھا   اد یعن رار الإبع إن ق ا ف ل منھم ى ك ة عل مترتب

ضرورة مغادرة الأجنبى للبلاد على الفور وعدم السماح بدخولھ إلیھا، نظرة لأن وجوده  

ن         ھ م ى منع سفر إل ف بال ؤدى التكلی ین لا ی ى ح لامتھا، ف ة وس ن الدول ع أم ارض م یتع

لإ                دم ل سفر التق ف بال ى المكل ن للأجنب ل یمك د   دخول البالد مرة أخرى، ب رر جدی دارة بمب

  .للحصول على الإقامة



 

 

 

 

 

 ١٢٥٥

  :الابعاد والتسليم - ٦
اد              إن الإبع ى، ف د أجنب ذ ض ا یتخ ى أن كلیھم سلیم ف ع الت ق م اد یتف إذا كان الإبع

شكل           یختلف عن التسلیم فى أن الأول إجارء بولیسى تتخذه الدولة فى مواجھة شخص ی

انى أ     د الث ین یع دولى     وجوده فى إقلیمھـا خطـرا یھدد أمنھا، فى ح اون ال ـد أشكال التع ح

خاص         د الأش سلیم أح وم بت ا أن تق ة م ضاه لدول ن بمقت رام، إذ یمك ـة الإج ـى مواجھ ف

ة                 ذ عقوب ة أو تنفی ا لمحاكم ا فیھ ون مطلوب ة أخرى یك ى دول الموجودین على إقلیمھا إل

  .صادرة ضده

دى           وم إح ضى أن تق ادء بمقت وب الإبع سلیم ث بس الت ل أن یل وقد یحدث فى العم

ھ      الدو ا لمحاكمت ل بإبعاد أجنبى إلى دولة أخرى بقصد تسلیمھ إلیھا دون أن یكون مطلوب

سم           ذا الإجراء یت أو صدرت ضده أحكام قضائیة ولكن لأغراض سیاسیة غالبا غیر أن ھ

    .)١(بالتحایل على الدولیة ویتنافى مع حقوق الانسان

ھ         ز بین اد والتمیی ة الإبع اول ماھی ن تن ا م ن    وبذلك نكون قد فرغن ره م ین غی  وب

اول   ى تن ل إل اد، وننتق وم الإبع دقیق لمفھ د ال ى التحدی ا إل شابھة، خلوص راءات الم الإج

 .رقابة القضاء على قرارات الإبعاد

  المطلب الثاني
  حدود رقابة القضاء على قرارات الإبعاد

ى               داخلى، فھ الأمن ال دابیر الخاصة ب ن الت د م اد تع رارات الإبع من المقرر أن ق

  .اریة عادیة، مما یختص القضاء برقابتھا إلغاء وتعویضأقارارت إد
                                                             

ع د )١( صر       / راج ي م ب ف اد الاجان ة وابع دخول واقام انوني ل ام الق دوي، النظ راھیم الع صطفى اب م
  .٤٥٥م، ص٢٠٠٣/٢٠٠٤وفرنسا، رسالة دكتوراة جامعة عین شمس، 
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ى صحة الوجود             ھ عل ى فرض رقابت واستقر قضاء مجلس الدولة المصرى عل

شائھا،      ذ إن ضاء الإدارى من المادى للوقائع التى تتذرع بھا الإدارة فقد درجت محكمة الق

حة ال   ن ص ق م دأ التحق ة مب ت المحكم د عمق ة، ولق ذه الرقاب راء ھ ى إج ى عل ائع الت وق

استندت إلیھا الإدارة بحیث یشمل تطبیقھا مختلف أوجھ النشاط الإدارى وبالنسبة لسائر 

  .القرارت الإداریة

ام              ى ع شائھا ف ر إن ى أث ا عل ة العلی ة الإداری ت المحكم ى  ١٩٥٥وكذلك اتجھ  إل

ـا    سطت رقابتھ ل، وب ـن قب ضاء الإدارى م ة الق ا محكم ى أقرتھ ادئ الت ق ذات المب تطبی

ا     للتح ـى قرارتھ ا الإدارة ف تندت إلیھ ى اس ائع الت ادى للوق ود الم ـن الوج ق مـ ـد . ق وق

د       أبـرزت المحكمـة حدود رقابتھا فى ھذا المجال ووضعت مبادئ عامـة أخذت ترددھا بع

ا      ة بقولھ ائع       "ذلك فى أحكامھا اللاحق ذه الوق ام ھ ب صحة قی ضاء الإدارى أن یراق وللق

بة القضاء لصحة الحالة الواقعیة أو القانونیة التى تكون  ورقا.. وصحة تكییفھا القانوني  

رار       ركن السبب تجد حدھا الطبیعى فى التحقق مما إذا كانت النتیجة التى انتھى إلیھا الق

ت      إذا كان فى ھذا الشأن مستخلصة استخلاصأ سائغأ من أصول تنتجھا مادیأ أو قانونا، ف

ف الوق         ان تكیی تج      منتزعة من أصول لا تنتجھا أو ك أ لا ین ا مادی ى فرض وجودھ ائع عل

ع             سبب ووق ن ال ھ وھو رك ن أركان أ م النتیجة التى یتطلبھا القانون كان القرار فاقدأ ركن

ا     ول تنتجھ ن أص ائغأ م صةاستخلاصأ س ة مستخل ت النتیج ا إذا كان انون، أم أ للق مخالف

  .)١(مادیأ وقانونأ فقد قام القرار على سببھ وكان مطابقآ للقانون

                                                             
م         راجع حك  )١( ن رق ا، الطع ة العلی ة الإداری سة  ٧/١٣١٥م المحكم دد  ٩، س١٤/٢/١٩٦٣ق، جل ، الع

م    ٢٢٨الأول، ص ن رق ا، والطع ـا تالھ سة ٩/٥٤٦ وم ، ٦٧٩، ص١٢، س٢٥/٢/١٩٦٧ق، جل
  .٧٧، العدد الأول، ص٣٠، س١٧/١١/١٩٨٤ق، جلسة ١٠٧٨/٣٠والطعـن رقـم 
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وق      فھذا ال  ین حق ضیاتھا وب ة الإدارة ومقت قضاء قد حدد نقاط التوازن بین حری

ا       بات قرارھ دیر مناس ستقل بتق رر أن الإدارة ت ن المق ان م إذا ك ماناتھم، ف ارد وض الأف

ى         ائع الت وتقدیر ملاءمة أو عدم ملاءمة إصداره فلا معقب علیھا فى ذلك متى كانت الوق

ست       ا صحیحة م ة      تستند إلیھا فى إصدار قرارھ ى الأوراق ومؤدی ة ف ن أصول ثابت فادة م

صلحة           اء الم ا ابتغ دار قاررھ ى إص ث عل ان الباع ا وك ت إلیھ ى انتھ ة الت ى النتیج إل

  .)١(العامة

ا       ى یقررھ ـة الت دیر والملاءم لطة التق ین س ـا ب صـلا تام اك ف ك أن ھن اد ذل ومف

ى           رار عل ة   القانون للإدارة فى اتخاذ قرارھا وبین ضرورة أن یبنى ھذا الق باب واقعی  أس

وقانوینة تبرر صدوره، فلا یوجد ثمة تعارض بین السلطة التقدیریة التى منحھا القانون 

  .)٢(لجھة الإدارة وتقریر الرقابة القضائیة التى تقى الأفرد من عسفھا أو شططھا

ررت       : وھنا یثور التساؤل   ـى ق ادئ عل ذه المب ھل یطبق قضاء مجلس الدولـة ھ

  :ھات قضاء مجلس الدولة فى ھذا الشأنالإبعاد؟ تباینت اتجا

  :اتجاه محكمة القضاء الإدارى: أولا
ى     اتجھت ھذه المحكمـة إلى بسط رقابتھا على صحة الوجود المادى للوقائع الت

ـب     اد الأجان صادرة بإبع ـا ال ـحة قرارتھ ى ص ا الإدارة ف تندت إلیھ ـت  )٣(اس ـا راقـب ، كم

                                                             
ة، س    راجع مصطفى مرعى، القرارات الإداریة وأھمیتھا وشر     )١( س الدول ة مجل حتھا، مجل ، ٢وط ص

  .٨، ص١٩٥١ینایر 
 ١١٤، ص١٩٨٥عصام الدین القصبى، ضمانات للاجنبى، فى مواجھة قرار الإبعاد، / راجع دكتور )٢(

  .وما تلاھا
ومـا تلاھا، ، ١٠٣٧، ص٨ق، س٥/١٥٣١راجع حكم محكمـة القضاء الإدارى، فـى الدعوى رقـم  )٣(

ة،  حمدى ی / وراجع مؤلف المستشار   ، ١٣٥ ص١٩٨٧س، القرار الإدارى فى قضاء مجلس الدول
  .٤٣٩، ص١٩٦٩قدرى الشھاوى أعمال الشرطة ومسئولیتھا إداریا وجنائیأ، / ورائد دكتور
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أوضحت محكمة القضاء الإدارى أن الإدارة تتمتع ، فقد )١(التكییف القانونى لھذه الوقائع

إن           صدد ف ذا ال ى ھ ة الإدارة ف سلیم بحری بسلطة تقدیریة فى إبعاد الأجانـب إلا أنھ مع الت

تخضع لرقابة محكمة القضاء الإدارى فلھا أن تفحصھا إذا ما طعن فیھا صاحب  قرارتھا

ـدى مط      ستبین م ع،    الشأن، وتفحص الأسباب التى أنبنت علیھا لت انون والواق ـا للق ابقتھ

دم               ا ع ا فیھ ت لھ ة ثب ل حال ى ك اد ف رار الإبع اء ق وعلى ھذا الأساس قضت المحكمة بإلغ

  .)٢(صحة الوقائع المنسوبة للأجنبى المارد إبعاده

إذا قام إبعاد المدعى على تقریر لا یتضمن إلا "... وقد قضت ھذه المحكمة بأنھ 

تھا بدلیل أنھا طلبت الأسانید التى تؤیدھا وقد عجز مجرد تحریات لم تقتنع الوزارة بكفای 

ى          دعى ف ام للم دھا الاتھ ي لتأیی ھ یكف دعوى أن مكتب المخدرات عن تقدیم ھذه الأسانید ب

دارت   ضیة إحراز المخ ضیة       . ق ذه الق ن ھ رئ م دعى ب ھ أن الم سلم ب ن الم ان م ى ك ومت

ك              ى ذل إن معن ا، ف ام الموجھ فیھ ى    لانعدام الصلة بینھ وبین الاتھ ت عل ات ظل أن التحری

ى          ى عل د بن اد ق ون الإبع م یك ن ث دعمھا، وم ا ی ى م رة إل دھا مفتق ند یؤی ر س ا بغی حالتھ

  .)٣(شبھات عاطلة من الدلیل ولا تكفي لاعتبارھا من الأسباب الجدیة التى تبرر الإبعاد
                                                             

م    )١( ضیة رق ضاء الإدارى، الق ة الق م محكم ع حك سة ١٣٤٢/٦راج ، ٨، س٢٥/٥/١٩٥٤ق، جل
ور  ٧٨٧ص واء دكت ع ل ة    / ، وراج ر، رقاب و الخی سعید أب ادل ال ة   ع رارت المتعلق ى الق سبب ف ال

سى      ـة الفرن س الدول ن         بالحریات بقضاء مجل شرطة، تصدر ع وث ال ـز بح ة مرك  والمصري، مجل
  .  وما تلاھا١٣١، ص١٩٩٩مركـز بحوث الشرطة بأكادیمیة الشرطة، العدد السادس عشر یولیو 

سبقت (، ١٥/١٢/١٩٥٣ق، جلسة ٥/٨٤٣انظر على سبیل المثال حكمھا الصادر فى القضیة رقم  )٢(
سابقة، ص  ١٢/٥١٩٥٤ق، جلسة ٦/٥٦٣، وحكمھا فى القضیة رقم  )الإشارة إلیھ  ، المجموعة ال

  .٣٠٨ ص٨، س١٧/٢/١٩٥٥ق، جلسة ٧/٢١٧٤ وحكمھا فى القضیة رقم ١٤٣١
م     )٣( سة  ١٢١٥/٥حكم محكمة القضاء الإدارى، القضیة رق . ١٣٨٠، ص٧، س٢١/٥/١٩٥٣ق، جل

ادة     وفى نظر البعض أن المحكمـة ف   شترط ع ى ت اد الأجنب ى رقابتھا على أسباب القرار الصادر بإبع
وجود وقائع معینة أو توافر أسباب جدیة لھا أصل ثابت فى الأوراق دفعت الإدارة إلى اتخاذ القرار، 
ل           رورة تخوی ین ض ھ، وب ازل عن باعتبار أن ذلك یمثل الحد الأدنى للرقابة على السبب لا یجوز التن

ور . (یریة واسعة للقرارات الخاصة باألجانب الإدارة سلطة تقد   س     / دكت ر، دور مجل د الب اروق عب ف
= 
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  :اتجاه المحكمة الإدارية العليا: ثانيا
اه   الف اتج ا یخ ـة العلی ة الإداری سلك المحكم د  م ضاء الإدارى، فلق ـة الق  محكم

ى أن         سآ عل ك تأسی ى، وذل سوبة للأجنب ائع المن رفضت ممارسة رقابتھا على وجود الوق

آ    ھا تحقیق ة تمارس لطة مطلق ة س ـة المؤقت ب ذوي الإقام اد الأجان ى إبع ة ف لطة الدول س

ة   ة المؤقت ى ذى الإقام ى الأجنب ق ف ي أن تتحق ا، ویكف ـع معانیھ ـة بأوس صلحة العام للم

ق              ى ح اء عل بلاد بن ارج ال اده خ الحالة التى تجعلھ غیر مرغوب فیھ لیقام المقتضى لإبع

الدولة الأصیل فى عدم الإبقاء علىالأجنبى الذي ترى فى وجوده ما یضر بأمنھا أو ینال 

  .)١(من مصالحھا على أى وجھ من الوجوه

ى وجو         ا عل سط رقابتھ م تب ا ل ـة العلی ـة الإداری ك أن المحكم بب ومؤدي ذل د س

تستند الیھ الادارة، حتى من حیث الوجود المادى للوقائع، وآیة ذلك  إبعـاد الأجانب الذى    

وم            ن، دون أن تق ات الأم ات جھ ى تحری ا عل یس قرارھ ى تأس سلك الإدارة ف أنھا تقرر م

ك        ر تل المحكمة بالتحقق من صحة ھذه الوقائع، وتصرح المحكمـة فى ھذا الصدد بأن أم

روك لم  باب مت ھ       الأس رخص فی اد، تت ة الإبع صة ولجن ة الإدارة المخت دیر جھ ض تق ح

ا ورد    دمتھا م ى مق ارت ف ل وأم رائن ودلائ ن ق ھ م ئن إلی ا تطم ضى م ى مقت ا عل كلتاھم

= 
ـة،الجزء الأول،     ات العام وق والحری ة الحق ى حمای صرى ف ة الم ن ). ٢٥٥، ص١٩٩١الدول وم

المسلم بھ أن التحریات التى تقوم بھا الشرطة تعتبر دائمآ وأبدأ أساسا لإصدار قرار الإبعاد ومن ثم 
زود بال ب أن ت ـل   یج ة لك ة واعی حیحة جامع باب ص ـى أس سة عل ون مؤس ة، وأن تك ة والكفای جدی

الظروف المحیطـة بشخص أجنبى وأن یحسن القائم بھا التقدیر حتى لا ینسب إلیھا أى تثریب، ولا    
الأمن           لال ب شیة الإخ وف أو خ رد التخ ى مج ع إل یكفى أن تكون التحریات قد بنیت على اسباب ترج

ـن           وإنما یلزم أن تكون مس     دة ع ـون بعی ـى تكـ ـا حت ـل إلیھ ـا وتوص ة تنتجھ ول ثابت تخلصة من أص
ـاء  ضیة     (الإلغ ضـاء الإدارى، والق ـم الف ـع حكـ سة  ٣٨٨٠/٩رج ، ١١، س٢١/١/١٩٥٧ق، جل

  ). ١٨٨ص
  .٦٥٧، ص١، س٧/٤/١٩٥٦ق، جلسة ١/٧٥٣راجع حكمھا فى الطعن رقم  )١(
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د        ى ق ت ھ ا دام لإدارة، م باب  ل دیر الأس رك تق ـة تت ة، فالمحكم ات الأمنی ر الجھ بتقری

  .)١(..." ى من شبھاتاطمأنت إلى ما تجمع لدیھا من تحریات وما قام حول الأجنب

رارت      سبة للق سلك بالن ذا الم اع ھ ـى اتب ـة عل ذه المحكم ضاء ھ تقر ق د اس وق

ى          باب الت ى الأس ة عل ة رقاب صوصھا ممارسة أی الصادرة بإبعاد الأجانب ورفضت فى خ

ة            ادى للوقائع ة الوجود الم ك رقاب ضاء    )٢(تستند إلیھا الإدارة، بما فى ذل ق الق د أطل ، وق

صـحة            حریة الإدارة فى     ـب ل ـم یتطل ث ل سلطات واسعة بحی ـا ب رف لھ ال واعت ذا المج ھ

ذى                شكل ال ى ال دارھا ف ك إص ن یمل القرارت الصـادرة بإبعاد الأجانب سوى صدورھا مم

  .)٣(رسمھ القانون

ھ          ارس رقابت ذي یم سى ال ة الفرن وذلك على خلاف الحال بالنسبة لمجلس الدول

ائر ال     أن س ى ش ائع ف ادى للوق ود الم ى الوج ا     عل ق منھ ا تعل ى م ة حت رارت الإداری ق

  .)٤(بالأجانب وتنظیم إقامتھم ونشاطھم فى فرنسا

ولم یخلص قضاء مجلس الدولة الفرنسى إلى ھذه النتیجة بین عشیة وضحاھا         

ة         . بل من خلال تطور كبیر     شرعیة الخارجی ى ال ھ عل ضاء رقابت ففى بادئ الأمر بسط الق

                                                             
ى   )١( ین رقم ى الطعن ا ف ع حكمھ سة ق، ٩/٤٥٢ ق و٨/٢٤راج ، ٨٨٨، ص٨، س٢٨/٣/١٩٦٤جل

ـور     ـك، دكت ـى ذل ر ف ـة         / وانظ ـة جامع ضبط الإدارى، مطبع لطات ال ـدود س ا، ح اطف البن ود ع محم
  .١٢٩القاھرة، ص

م   )٢( ن رق ع الطع سة ٧/٥٥٥راج زء الأول،   ٧/٢/١٩٦٤ق، جل ة، الج ة الحدیث وعة الإداری ، الموس
  .١٦٦جع السابق، صعاطف البنا، المر/  وما تلاھا، وأنظر أیضأ دكتور٥٠٠ص

ور  )٣( ع دكت الة       / راج ة، رس رارات الاداری ة الق ین ملاءم ضائیة ب ة الق د، الرقاب ال أحم د الع روت عب ث
  . وما تلاھا١٨٤م، ص١٩٩١/١٩٩٢اسیوط، 

(4) c.e. 30 Law 1580, Ministre de l'interieur C./S.A. Librairiee Francois 
Maspero. Rec. 53.A.I. 1980, 242 
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ـارءات  لقرار الإبعـاد سواء مــن ناحیة الاختص     ـاص أو مـن حیث ضرورة مراعاتـھ للإج

  .)١(الواجبـة الاتباع

ھ   صود بحث ون المق دما یك ة عن ذه الرقاب د ھ ى م ردد ف د ت ضاء ق ذا الق إلا أن ھ

ة           ع سوى رقاب ى الواق الشرعیة الداخلیة لقرار الإبعاد، وانبنى على ذلك أنھ لا یمارس ف

تى تتمثل أساسأ فى أسباب الإبعـاد، بل محدودة على الشرعیة الداخلیة لقرار الإبعـاد وال      

انونى    ف الق ن التكیی اط الطع ون من دما یك ابي عن دور الرق ذا ال ارس ھ ى لا یم إن القاض

صـة  ـة المخت سلطة الإداری ـھ ال وم ب ذى تق ائع وال ھ  )٢(للوق د لحق ف ق ذا الموق ، إلا أن ھ

بتھ على مدى تطور جوھرى كان من نتیجتھ اتجاه القضاء الإدارى الحدیث إلى بسط رقا     

ة        ة المادی ن الناحی صحة السبب الذى یستند إلیھ القرار سواء من الناحیة القانونیة أو م

اھر                ط الظ رة الغل سمى فك دة ت رة جدی الفعلیة، وقد استعان القضاء الإدارى الفرنسى بفك

دیر     ى التق ح ف أ الواض دیر أو الخط ى التق  L'erreur Manifeste)  ف

d'appreciation()٣(.  

باب        وطبق   ى أس ھ عل سط رقابت ى ب رة ف قضاء مجلس الدولة الفرنسى ھذه الفك

ا              لإدارة سواء فیم ة ل سلطة التقدیری ار ال ى إط ا ف دخل فیھ ذي ی القرار الإدارى خاصة ال

  .)٤(یتعلق بالصحة المادیة للأسباب أو للأسباب القانونیة لقرار الإبعاد

                                                             
  .٢٣٥جابرجاد عبد الرحمن، ص/  دكتورراجع )١(

(2) Duguit: Traité de Droit Constitutionnel. 3, ed, 5 part, p.90. 
  .١٠٤عصـام الدین القصـبى، ضمانات للأجنبـى، المرجع السابق، ص/ راجع دكتــور )٣(
 للحد من رمضان محمد بطیخ، الاتجاھات المتطورة فى قضاء مجلس الدولة الفرنسى/ راجع دكتور )٤(

ـة        ضة العربی ا، دار النھ صرى منھ ة الم س الدول ف مجل ة وموق لطة الإدارة التقدیری ، ١٩٩٤س
  . وما تلاھا١٤٧ص



 

 

 

 

 

 ١٢٦٢

ق    ة تطبی رة فرص بات كثی ى مناس ة ف س الدول ت لمجل د أتیح ط وق صر الغل  عن

ضیة       ى ق ب فف اد الأجان راءات إبع ى إج دیر ف ى التق اھر ف ارى  - podouالظ ئ بلغ  - لاج

ى      اده ف نة    ٣١صدر قرار وزیر الداخلیة بإبع سمبر س ن دی ى    ١٩٨٦ م ى أن ف ستندا إل  م

ام           ى ع بلاد ف ر   ١٩٦٥وجوده ما یھدد النظام العام فھو من ناحیة قد دخل ال ة غی  بطریق

م     مشروعة وأقام فیھا، ك    ن ث ا، وم ا معروف ما أنھ من ناحیة أخرى لا یمارس نشاطا مھنی

  .)١(فلیس لدیھ مصدر طبیعى للدخل

ات     ن عقوب ـة م ن عقوب أكثر م ھ ب م علی ى حك اد أجنب رر أن إبع ل ق ى المقاب وف

  .)٢(القانون الجنائي لم یكن مشویأ بالغلط الجسیم بالنظر إلى الوقائع التى سببتھ

 ـ ذكر أن الرقاب دیر بال رت     والج سا م ى فرن اد ف رارات الإبع ى ق ضائیة عل ة الق

م                   ن ث سیادة وم ال ال ن أعم ا م ى أنھ رارات عل ذه الق ى ھ النظر إل دأت ب دة ب بمراحل عدی

ث        ر حی ة ضعیفة الأث ا رقاب ارس علیھ ضاء یم دأ الق م ب ا، ث ن مارقبتھ ضاء ع ع الق یمتن

ى          ة عل ى الرقاب ة ف رار المتمثل ة للق شروعیة الخارجی ث الم ى بح صر عل شكل یقت ال

والاختصاص والوجود المادى للوقائع مع رقابة الخطأ الظاھر دون أن تمتد إلى التكییف  

دأ            م ب ـة، ث ادى أو الملاءم ركن الم اس ال ائع أس ى الوق سبغھ الإدارة عل ذى ت انونى ال الق

ا      انوني لھ ف الق ى  )٣(أخیر یمارس رقابـة كاملة على الوجود المادى للوقائع والتكیی ، عل

                                                             
(1) C.E. 3 Feur, 1975, Ministre de l'interieur. C. Pardau, Rec. 83. 
(2) Ce. 8 Dic. 1978, Minstre de l’interieur C. Bananart, Rec. 562. 

رارت     / صیل راجع دكتـورولمزید مـن التفا   ـة الق ین ملاءم ثروت عبـد العال أحمـد، الرقابـة القضائیة ب
  .٣٢٦، ص٩١/١٩٩٢الإداریة، رسالة، أسیوط، 

صبرى محمـد السنوسى محمـد، الاعتقال الإدارى بین الحریة الشخصیة ومقتضـیات / راجع دكتـور )٣(
ر    ، ولمزید من التفاصیل، راجع ر٧١، ص ١٩٩٦النظام العام    ن غی رار الإدارى ع سالتنا نھایة الق

  .١٦، ص١٩٨١طریق القضاء، 



 

 

 

 

 

 ١٢٦٣

لف ب ا س و م ة   نح رة مھم ة لفك ى النھای سى ف ي الإدارى الفرن صر القاض د انت ـھ، فق یان

ة        ست مطلق ا لی ة ولكنھ سلطات التقدیری ض ال ول بع ن أن تخ ضاھا أن الإدارة یمك مقت

ى   . السلطة فى مواجھة القضاء   ع الت فالقاضى یجب أن یمارس رقابتھ على عناصر الواق

ن  أسست السلطة الإداریة علیھا قرارھا بالإبعاد لیتأ    كد من وجود ھذه العناصر ولیتأكد م

  .أنھ لا یوجد خطأ واضح فى القانون أو خطأ واضح فى التقدیر

و   ١١ فى ٧٩/٥٨٧وینبغى ملاحظة أنھ بصدور القانون الفرنسى رقم   ن یولی  م

ى                  ١٩٧٩سنة سرا ف ر ی ضاء أكث ة الق ارت مھم ة ص رارات الإداری سبیب الق  والخاص بت

ة الإدارة      رقابتھ على الأسباب التى یبنى ع     ان جھ ى إمك د ف م یع اء  -لیھا القرار وأنھ ل  بن

ستحدث       زم الم ذا الالت ا        -على ھ ـى قرارھ شیر ف شبھات أو أن ت ى ال ا عل ى قرارھ  أن تبن

  .)١(إلـى أسباب مبھمة أو عبارات مرسلة

  المطلب الثالث
  اسباب الابعاد

  :أسباب الإبعاد في الظروف العادية:الفرع الاول
دم أن  ا تق ا فیم اد    رأین ي إبع ة ف لطة مطلق ل س ى تخوی ة إل ھ بدای د اتج ھ ق  الفق

ى          ب ومعن الأجانب ومعنى ذلك ھو إمكانیة قیام السلطة المختصة في الدولة بإبعاد الأجان

باب    ذلك ھو إمكانیة قیام السلطة       داء أس دون إب إلا . المختصة في الدولة بإبعاد الأجنبي ب

لفنا  (أن الاتجاه الحدیث في الفقھ       ا أس ذ ) وكم ست      ی ة لی لطة الدول ار أن س ى اعتب ھب غل

ب أن              اد الأجان ا بإبع د قیامھ ة عن لطات الدول ى س ب عل ب، إذ یج اد الأجان ي إبع ة ف مطلق

  .تستند في قرارھا على أسباب جدیة ومشروعة تبرر اتخاذ ھذا القرار

                                                             
  .١١٠عصام الدین القصبي، ضمانات للأجنبى، المرجع السابق ص/ راجع دكتور )١(



 

 

 

 

 

 ١٢٦٤

د          ا ق ي وإلا فإنھ اد الأجنب ا لإبع ي قرارھ ة ف لذا یجب على أن تبدي أسبابًا معقول

  .ا للمسئولیة الدولیة من قبل الدولة التي یتبعھا الأجنبي المبعدتعرض نفسھ

شروع        بب م اد  . ھذا وقد استقر الشراح للضرورة أن یقوم الإبعاد على س والإبع

اد              وب إبع ي المطل اء الأجنب ى أن بق ستند عل شریعات ی في صورتھ المألوفة في معظم الت

ا    ضر بكیانھ لامتھا أو ی ة وس ن الدول ى أم رًا عل شكل خط صادي  ی سیاسي والاقت  ال

  .والاجتماعي

سمح         ة ت اییر مرن وعلى ھذا المنوال فإن معظم الدول تستخدم في تشریعاتھا مع

ة     ارات المرن ك العب ال ذل اد، ومث ي الإبع عة ف لطة واس صة س ة المخت اء الجھ بإعط

والفضفاضة كعبارة الأمن أو النظام العام أو الاقتصاد القومي، وھي مرونة تفضي غالبًا     

  . )١("سلطة تقدیریة تكاد تفلت من كل رقابة قضائیةٍ"تحویل الدولة إلى 

باب             ددة بالأس ة مح ة وضع قائم ولعل ھذا الاعتبار یدفعنا إلى التأكید على أھمی

  .التي یجوز للدولة فیھا إبعاد الأجنبي والاستناد إلیھا لتبریر قرارھا

ذ     ى   وقد أجرت الأمم المتحدة دراسة حول ھذا الموضوع وانتھت ھ ه الدراسة إل

بعض النتائج حول أسباب الإبعاد التي غالبًا ما تأخذ بھا الدول عند قیامھا بإبعاد الأجانب 

  : )٢(وھي

ي   -١ رًا             :  المسلك الإجرام صحیفة سوداء خط یھ ب ل ماض ذي یحف ي ال ر الأجنب یعتب

  .على النظام العام في مجتمع الدول التي یقیم بھا

                                                             
  .٥٤٥، مرجع سبق ذكره، ص "الجنسیة ومركز الأجانب"شمس الدین الوكیل، / الدكتور)١(
، مكتب الأمم المتحدة، القاھرة، ص ١٩٥٥سنة دراسة عن إبعاد المھاجرین، أجریت من قبل الأمم  )٢(

   وما بعدھا١٤



 

 

 

 

 

 ١٢٦٥

ع  -٢ افي لآداب المجتم سلك المن ولھ الم لآداب    :  وأص سلكھ ل ي بم ة الأجنب مخالف

ھ     ب علی ده یترت ھ وتقالی ولھ وعادات ھ ولأص یم ب ذي یق ع ال ي المجتم ة ف العام

ر        الف أوام د خ ون ق ذا یك سلكھ ھ ي بم ع، لأن الأجنب ذا المجتم ن ھ اده ع إبع

  .المشرع الذي یعتبر الخروج علیھا تحدیًا لآداب المجتمع وأصولھ

ھ    عوبة تواج اك ص ان ھن ھ     وإذا ك اد، إلا أن ة للإبع باب المؤدی ك الأس صر تل ح

یة أو              باب سیاس ا أس ا إم ن كونھ ن أن تخرج ع ا لا یمك باب فإنھ ك الأس ومھما تعددت تل

  . )١(اقتصادیة أو اجتماعیة أو أمنیة

ھ             :الأسباب المتعلقة بالقانون العام: ًأولا م علی ذي یحك ي ال اد الأجنب  وھو إبع

دول    . ا في قانون العقوباتفي جریمة من الجرائم المنصوص علیھ     شریعات ال ف ت وتختل

ذه    ل ھ ي مث ھ ف م علی ور الحك ي ف اد الأجنب رر إبع دول یق بعض ال صوص، ف ذا الخ ي ھ ف

صة                سلطة المخت ا لل ي بعض الجرائم، وجوازیً الجرائم، ومنھا ما یجعل الإبعاد وجوبیًا ف

ي    اب الأجنب ة ارتك ي حال باب إلا ف ك الأس ق تل رى، ولا تتحق رائم أخ ي ج ة ف لجریم

  .منصوص علیھا في قانون العقوبات في البلد التي یقیم بھا

  . )٢(إلا أن بعض التشریعات تعتد أیضًا بالجرائم التي ترتكب في دول أخرى

ثانيا
ً

ھ یفترض    :كما أن هناك أسباب ذات طابع سياسي للإبعاد:  ث أن  حی

ر ب          ھ، وأن لا یعب ت ل ي منح ة الت دیرًا بالإقام ون ج ن    في الأجنبي أن یك سيء ع سلكھ ال م

ي       ده ف عدم الولاء للدولة التي تأویھ وتحتضنھ وتولیھ من الرعایة والاھتمام ما قد لا یج

                                                             
ات   / الدكتور: حول ھذا المعنى   )١( ة وموجب حسني درویش عبد الحمید، إبعاد الأجانب بین سیادة الدول

  .٢٤٧مرجع سبق، ذكره، ص "الامن 
ره، ص       / الدكتور )٢(  ٥٠٧شمس الدین الوكیل، الموجز في الجنسیة ومركز الأجانب، مرجع سبق ذك

  .وما بعدھا



 

 

 

 

 

 ١٢٦٦

ن           دد الأم ي تھ ال الت ن الأعم ا م ب عملً بلده الأصلي، فھو غیر جدیر بكل ذلك إذا ما ارتك

ا    سبب إتیانھ اده ب وز إبع ي یج ة والت ارجي للدول داخلي أو الخ شكل . ال ي ب دخل الأجنب فت

د               مب ة أو تأیی سئ للدول د ی ا ق ة مم ة أو الخارجی شئون الداخلی ي ال ر مباشر ف اشر أو غی

تن    ارة اف ي إث ببًا ف ون س د یك ة، أو ق د الدول ة ض ا العدائی ي مواقفھ ة ف وى المعارض الق

ي           اھم ف اد إذا س دول للإبع ي بعض ال ي ف والقلاقل السیاسیة في الدولة، ویتعرض الأجنب

  . )١(یاسیة معینةالترویج أو الإعلان لمذاھب س

ب          ع الأجان ى من ا عل ي قوانینھ وتحرص بعض دول أمریكا اللاتینیة على النص ف

ا      ل وبولیفی ل البرازی ك مث اد، وذل زاء الإبع وا لج سیاسة وإلا تعرض تغال بال ن الاش م

وز    لا یج ھ، ف ان وع ا ك ي أیً شاط سیاس ل ن ى ك ع إل صرف المن زویلا، وین   وفن

اعي أو       للأجنبي الالتحاق بالمنظمات السی    م الاجتم ام الحك ر نظ ى تغیی اسیة، أو العمل عل

  .السیاسي

اد إذا           ي بجزاء الإبع د الأجنب سیاسي، فتتوع شاط ال وتحصر دول أخرى أنواع الن

دة     ات المتح ك الولای ال ذل ة، ومث یة معین ذاھب سیاس لان لم رویج أو الإع ي الت اھم ف س

شیوعي أو أي   شاط ال ي الن ساھمة ف ع الم ي تمن ة الت م  الأمریكی ام الحك افي نظ شاط ین ن

  . )٢(الأمریكي

فإذا كان وجود الأجنبي بالدولة یثیر أیة مشكلة أو اضطرابات سیاسیة، أو انضم       

ار   ن الإط رج ع صورة تخ سیاستھا ب ادات ل ھ انتق دھا أو وج ة ض ف عدائی ى موق   إل

ة       ا أو الماس ارجي لھ داخلي أو الخ الأمن ال ة ب رائم الماس دى الج ب إح م أو ارتك الملائ

ن     با ك م لاقتصاد الوطني أو تزییف العملة والسندات الحكومیة أو الاضطراب، أو غیر ذل
                                                             

  .٥٤٧نفس المرجع السابق، ص  )١(
  .٥٤٧الجنسیة ومركز الأجانب، مرجع سبق ذكره، ص "شمس الدین الوكیل، / الدكتور)٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٦٧

ن     ورًا ع اده ف وال إبع ذه الأح ل ھ ي ك ین ف ھ یتع سیاسي فإن ن ال س الأم ي تم ور الت الأم

  . )١(الدولة

ثالثا
ً

ي  : وتعد من الأسـباب الموجبـة للإبعـاد الأسـباب الاجتماعيـة:  والت

ص      بعض الت ي ب ا الأجنب أتي فیھ ده       ی ھ وتقالی ع وعادات یم المجتم الف ق ي تخ رفات الت

رأي        ا لل سبب ھیاجً ادات، أو ی وسلوكیاتھ وتمثل نقدًا للمجتمع ما قد یسئ لتلك القیم والع

ام سلك   . الع ق بالم ي تتعل باب الت ك الأس اد تل ررة للإبع باب المب من الأس ن ض ھ م ا أن كم

اب الر    ى ارتك التحریض عل ولھ ك ع وأص افي لآداب المجتم شة  المن اعة الفاح ة وإش ذیل

ور    سق والفج اة الف اد حی دعارة واعتی ال ال رة أعم ضاء أو مباش راف . والبغ ا أن احت كم

ة        التسول والتشرد یعتبر من الأسباب المبررة للإبعاد لما یحملھ من إساءة لمجتمع الدول

  .من الوطنیین، وكذلك الاتجار بالمواد الممنوعة والمخدرات

  .ین، وكذلك الاتجار بالمواد الممنوعة والمخدراتوقد تلجأ الدولة من الوطنی

دة        ة أو زاھ ر راغب ت غی ة إذا كان وقد تلجأ الدولة إلى إبعاد الأجنبي دون محاكم

  .في تقویمھ وإصلاحھ

رابعا
ً

نرى في الأسباب الأمنية وضوحا كبيرا لتبرير الإبعـاد: 
ً ً

ي ذات    :  وھ

سللً            ي مت د دخول الأجنب باب الأخرى ویع ذ     صلة كبیرة بالأس اكن والمناف ر الأم ن غی ا وم

دم           ا أن ع اد، كم افیًا للإبع ررًا ش حًا ومب ببًا واض ا س ررة قانونً دخول والمق صة لل المخص

  .احترام قواعد النظام العام والآداب العامة یبرر إبعاد الأجنبي

                                                             
دكتور )١( راھیم    / ال د خمیس إب ارات       "محم ة الإم سكاني بدول ي وال وازن الأمن اد كمقصد الت ام الإبع نظ

شارقة، دولة الامارات، مركز بحوث الشرطة بحث منشور في الفكر الشرطي، ال   " العربیة المتحدة 
  .٢٥٩ س، ص ٢٠٠٢، ٤٢المجلد الحادي عشر، العدد 



 

 

 

 

 

 ١٢٦٨

ام              دم الاھتم لاء ع ھ بج ضح من د یت ك القواع رام تل دم احت ھ أن ع ومما لا شك فی

  .لأجنبي في مراعاة تلك القیم والتي یقوم علیھا المجتمعوالاكتراث من قبل ا

اد،       یة للإبع باب الأساس وأخیرًا فإن بعض التشریعات تعد الفاقة والعجز من الأس

أنھ             ن ش ي م وعلیھ فإنھ یجوز إبعاد الأجنبي المصاب بمرض أو عجز أو اضطراب عقل

  . )١(إقعاده عن العمل

وار     باب تت ة الأس ى أن كاف ب رأي إل د ذھ رة    وق ي فك دة ھ رة واح ف فك ى خل

ین          ي یتب المصلحة العامة والنظام العام، وبذلك یجوز إبعاد الأجنبي في جمیع الأحوال الت

ة     ة الاجتماعی للدولة فیھا أن وجوده في إقلیمھا یشكل تھدیدًا لمصالحھا العلیا من الوجھ

  . )٢(والسیاسیة والاقتصادیة وإلى تھدید النظام العام فیھا

ال          ونحن نرى أن   اد الأجی رار إبع رر ق ة تب  جمیع تلك الأسباب مجتمعھ أو متفرق

ضیفھ        رام م لأن علاقة الأجنبي بإقلیم الدولة ھي علاقة الضیف بمضیفھ، فعلى الأول احت

  .ومشاعره خصوصًا إذا ما أبدى المضیف لضیفھ حسن الضیافة والاستقبال

یاستھا وعدم إتیان وھكذا فوجود الأجنبي في إقلیم الدولة یوجب علیھ احترام س

ن        ھ م ما یخل بأمنھا الداخلي أو الخارجي واحترام عادات وتقالید أھلھا، لأ، كل مجتمع ل

رم     ھ أن یحت ب علی ا یوج افي كم ھ الثق ل موروث ي تمث صھ والت ا تخ ادات م د والع التقالی

د        ذلك ق ھ ب شاعر لأن  المشاعر الوطنیة والقیم الدینیة، وألا یتعرض بالنقد لتلك القیم والم

                                                             
اني،             )١( انون البریط ذلك الق ة، وك ذه الحال ي ھ اد ف واز الإبع ة ج دة الأمریكی یقرر قانون الولایات المتح

دكتور    ع ال ل    / المزید راج دین الوكی مس ال ب   "ش ز الأجان سیة ومرك ره ص    " الجن ابق ذك ع س مرج
٥٤٦.  

  .٥٥مرجع سبق ذكره، ص " الجنسیة والموطن ومركز الأجانب"ھشام صادق / الدكتور)٢(
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یثیر مشاعر المواطنین، وأن إتیان الأجنبي لتلك التصرفات یقابلھ إبعاده عن تلك الدولة         

  .استنادًا إلى حقھا في الحفاظ على نظامھا العام وكیانھا ومجتمعھا

  :أسباب الإبعاد في الظروف الاستثنائية :الفرع الثاني
د             تثنائیة ق ة وظروف اس ر عادی الات غی ا لح صیب  تتعرض بعض الدول أحیانً  ت

الطرق      ا ب ة مواجھتھ سلطات الحكومی ن ال ا ولا یمك ن إقلیمھ زء م ا أو ج ة بأكملھ الدول

تثنائیة            اذ إجراءات اس ا اتخ ین علیھ ل یتع العادیة والمعتادة في أوقات السلم والرخاء، ب

ل        ي ظ ستقرة ف ة الم توریة والقانونی ادئ الدس ن المب اوز ع ا التج تم بموجبھ ة ی خاص

  .فیما یتعلق بحقوق الأفراد وحریاتھمالظروف العادیة خصوصًا 

ة          ع دول دلاع حرب م ة ان ي حال دول ھ ومن تلك الظروف التي قد تتعرض لھا ال

  .أخرى أو الكوارث الطبیعیة أو تفشي وباء عام أو مجاعة

اد      راءات إبع اذ إج ي اتخ ة ف ق الحری ة مطل ون الدول الات یك ذه الح ل ھ ي مث ف

ات        الأجانب دون التقید بإبداء الأسباب، وذ      ي أوق ھ ف ارف علی ا ھو متع س م لك على عك

  .الرخاء والسلم

راد              دة أف رد أو ع ى ف والإبعاد إجراء یتخذ عادة بصفة فردیة، فھو لا یقع إلا عل

دول            ر أن ال اد، غی ى المعت رب إل یوعًا والأق ر ش معینین، فالإبعاد الفردي ھو الإبعاد الأكث

، وھو Expulsion Collective)(عي عادة ما تلجأ أحیانًا إلى ما یعرف بالإبعاد الجما

ة                 دوث اضطرابات داخل الدول د ح ت الحرب أو عن ي وق أت   . إجراء معترف بھ ف د لج فق

نة   انیین س ا الیون ة الرعای اد كاف ى إبع ا إل ین  ١٩٩٧تركی ا وب رب بینھ شوب الح د ن  عن

ا     ١٩١٢الیونان، كما قامت بإبعاد كافة الرعایا الإیطالیین سنة   شوب الحرب بینھ د ن  عن

  .وبین إیطالیا
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رة        ن فك رة ع لال الحروب الأخی وقد ذھب رأي إلى أن غالبیة الدول قد عدلت خ

ة               یح لدول أنھ أن یت ن ش ذا الإجراء م ك أن ھ الإبعاد الجماعي لرعایا الدول الأعداء، وذل

م      دة لھ ة المبع . الأعداء الاستفادة من رعایاھا المبعدین وضمھم لصفوفھا لمحاربة الدول

ت           وتتجھ الدول في   داء أو وضعھم تح ا الأع ال رعای اء باعتق ى الاكتف دیث إل صر الح  الع

  . )١(المراقبة

ة       ي حال ونحن نؤید الامتناع عن إبعاد رعایا الدولة التي تكون الدولة الأخرى ف

د                م بع ستغلھ دولھ د ت ذي ق ر ال شباب الأم ن ال ي س ا ف ان ھؤلاء الرعای ا إذا ك رب معھ ح

شھا          فوف جی ي ص م    وصولھم إلیھا وضمھم ف دة لھ ة المبع ة الدول رى   .  لمحارب ا ن إلا أنن

ة       ى الدول ساء فعل ال والن سن والأطف ار ال ن كب ا م ؤلاء الرعای ان ھ ا إذا ك س تمامً العك

ن                 ة م ا حال شكلوا برجوعھم إلیھ ي ی ك لك المضیفة أن تعیدھم إلى دولھم التي تحارب تل

  .د كبیرةالفوضى أو الضغط غیر المباشر على دولتھم خصوصًا إذا كانوا بأعدا

شكل                   د ی ي ق اطق الت ن بعض المن ب ع اد الأجان دول بإبع ي بعض ال كما قد تكتف

ا                  د قیامھ ى عن ة الأول لال الحرب العالمی سا خ ھ فرن ا اتبعت ذا م ا، وھ رًا فیھ وجودھم خط

ى           ال إل ین الانتق بإبعاد رعایا الأعداء من الألمان من بعض المناطق وتركت لھم الخیار ب

  . )٢(م الفرنسي أو مغادرتھمناطق أخرى داخل الإقلی

و              ا ھ ا كم ادًا مؤقتً ادي إبع ر الع والغالب أن یكون الإبعاد الجماعي أو الإبعاد غی

رًا             شكل خط ي ت ب الت ات الأجان سبة لفئ ات الحروب أو بالن الشأن لرعایا الأعداء في أوق
                                                             

 ٥١٥فؤاد عبد المنعم ریاض، الوسیط في النسیة ومركز الأجانب، مرجع سبق ذكره، ص  / الدكتور)١(
ى        نفس المعن ضًا وب دكتور   . ومشار إلیھ أی ي ال ادق     / ف ي ص شام عل ز    "ھ وطن ومرك سیة والم الجن

  .٦٢مرجع سبق ذكره، ص" الأجانب
(2) Prof. Abdul-Aziz Sarhan, L’épuisement des recours internes en matière 

de-responsabilité international, thèse, imp. Univ. Ain chams 1969. 
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اع           اد الجم إن الإبع ك ف ي على الجماعة الوطنیة في حالات الاضطرابات الداخلیة، ومع ذل

یم         ى إقل ودوا إل ضاه أن یع دین بمقت قد یكون في بعض الأحیان إبعادًا نھائیًا لا یحق للمبع

  . )١(الدولة بعد فترة معینة

ى       ستند إل د ت ي ق ا للأجنب صدد إبعادھ ي ب صة وھ سلطات المخت ت أن ال والثاب

ى       ارات ترجع إل اعتبارات تتعلق بشخص الأجنبي بحد ذاتھ كما یمكن أن تستند إلى اعتب

ت الحرب             . سیتھجن ي أعلن ة الت ا الدول ى رعای ذاك عل صر حین وحق ھذه السلطات لا یقت

ن              انوا م و ك ودة، ول فحسب، بل قد یمتد إلى الأجانب الذین تربطھم بدولة العدو ولاء وم

ضت              . رعایا دول أخرى   صري فق ضاء الإداري الم ة الق ى محكم ر عل ذا الأم وقد طرح ھ

ھ  ة تعر" بأن ت أن الدول ان الثاب نة إذا ك وفمبر س ي ن ت ف ن ١٩٥٦ض سلح م داء م  لاعت

ي             لامتھا ف ى س بیل المحافظة عل ي س أعدائھا الثلاثة بریطانیا وفرنسا واسرائیل، فلھا ف

ضي ضرورة المحافظة           ن تقت دول        الداخل أن تبعد م ذه ال ا ھ ن رعای اده م ن إبع على الأم

یكون وجودھم  الأعداء وكل من یربطھم بھا ولاء أو مودة من رعایا الدول الأخرى ممن   

اد                 ى أن الإبع ارجي بمعن داخلي والخ ا ال دد كیانھ دقیق خطر یھ بالبلاء في ھذا الظرف ال

سیتھ،             ن جن صرف النظر ع اده ب وب إبع ي المطل شخص الأجنب ق ب قائم على اسباب تتعل

سیة             د الجن ي تحدی ة ف ل المجامل ذه الظروف لا یحتم ل ھ ي مث ال ف ) ٢(..." وذلك أن المج

دم ف    ا تق ى م اء عل ي        وبن ب ف اد الأجان رر إبع ي تب باب الت ذكر بعض الاس ا أن ن ھ یمكنن إن

ا                  ي یقیمون بھ دول الت ن ال تثنائیة م ة و الظروف الاس أوقات الحروب والأزمات الداخلی

                                                             
(1) BLONDEL (ANDERE): REP. De droit Int (par de la paradait et 

Giboyait), Tom V111, Paris, 1930, (Expulsion) p. 107 Ets. 
  . مج س ق قضاء إداري١٣٦ ص ١٨ بند ١٧/١١/١١١٩٥٧ ق في ١١ س ٦٠٠القضیة  )٢(

شھاوي،     / أنظر ھذا الحكم منشور في مؤلف الدكتور          اح ال د الفت دري عب شرطیة   "ق وعة ال الموس
  ٨٤٣مرجع سبق ذكره ص " القانونیة
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بیل               ى س یس عل ال ول بیل المث ى س ك عل إلى دولھم الأصل والتي یتمتعون بجنسیتھا وذل

  :وھى. الحصر

ون    -١ د وأن         أن وجود الأجانب في دولة ما تك تھم الأصل لا ب ع دول ة حرب م ي حال ف
ادھم               ة بإبع ام الدول شعب وقی راد ال یؤدي لقیام ھؤلاء الأجانب بإثارة الفتنة بین أف
ا       ھ، أو عملً ار علی رعیًا لا غب راء ش سھا وإج ن نف دفاع ع ال ال ن أعم ا م د عملً یع

ا فتمنع تتفادى بھ الدولة المتاعب والأخطار التي قد تترتب على إقامھ الأجانب فیھ
تفزاز وتحریض وشحناء              ن اس شعب م اء ال ین أبن ره وجودھم ب ا یثی ذلك  . كل م ك

ة     ھ الدول یمكن ان یكون إبعادھم حمایة لھم في مثل ھذا الظرف الدقیق الذي تمر ب
  .خشیة انتقام أبناء الشعب المواطنون منھم لكونھم ینتمون لدولة تحارب بلدھم

ل   - ٢ ى ك ة عل ب        بإبعاد الأجانب تقضى الدول ھ ھؤلاء الأجان وم ب د یق سي ق ل تجس  عم
ا    ولاء لھ سبب ال دولتھم ب ا ل ب انتقامً امھم بالتخری ب قی تھم وتتجن صلحة دول . لم

داء          ا الأع د الرعای ة ض فالإبعاد ھنا ھو إجراء من إجراءات السلامة تقوم بھ الدول
ذي      في ھذه الحالة، وتعتبر ھذه الحالة من اقصى حالات الغدر والعصیان للدولة ال
ك             ن تل ادھم ع ررًا لإبع ھ مب رى فی ذي ن ر ال ا، الأم ي یقیمون بھ م والت ضیفة لھ لم

  الدول 

ان              -٣ صوصًا إذا ك ة خ ذه الحال ي ھ صیانة ف اء وال ي البق  الإبعاد ضمان لحق الدولة ف
عدد الأجانب التابعین للدولة العدو كبیرًا ومن جنسیة واحدة حیث یتھدد ھذا الحق 

  .الأجانببھذا التواجد الكبیر لھؤلاء 

دولتین       -٤  بطبیعة الحال وفى حالة الحرب مع دولة عدو تكون العلاقات متوترة بین ال
ومقطوعة الأمر الذى یعنى عدم وجود ھیئات دبلوماسیة وقنصلیة لرعایة مصالح 

ا         ین بھ ة المقیم ى الدول ا عل شكلون عبئً ذا ی ب، وبھ اد  .ھؤلاء الأجان ا أن الإبع وبم
فقد اقر وجھة النظر ھذه ) كما أسلفنا(روب والأزمات الجماعي لا یقر إلا وقت الح     
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ف     مجمع القانون الدولي حیث خصص للإبعاد الجماعي بعض المواد في قرار جنی
رار            . ١٨٩٢سنة   ذا الق ن ھ شرین م ة والع ادة الرابع ي الم اء ف اد  "فقد ج إن الإبع

اعي   (الوقتي   سبب الحرب أ       ) أو الإبعاد الجم راد ب ن الأف ات م ى جماع ق عل و ینطب
رب أو    دة الح ره إلا م د أث ة، ولا یمت ي الدول دث ف ي تح رة الت طرابات الخطی الاض

  ) ١("المدة التي حددتھا تلك الدولة 

سیاسیة،   -٥  في وقت الحرب أحوج ما تكون الدولة إلیھ ھو المحافظة على وحدتھا ال
دة                ذه الوح ق ھ ي تمزی ببًا ف ي س ون الأجنب ت أن یك ذا الوق ي ھ ة ف ولن تقبل الدول

ة         ال ار فتن یة أو إشعال ن ى اضطرابات سیاس سعى إل سیاسیة أو داعیًا إلیھ أو أن ی
ار         ى الانھی ھ إل ؤدى ب كھ ، وت ع وتماس ن المجتم دد أم ة تھ اد أو رد . طائفی إبع

ھ          : اللاجئین ي أن ك ف اك ش یس ھن دولي    -ل انون ال ضى الق ة ذات   - وبمقت ل دول  لك
ر المرغو        ب غی رد الأجان د أو ت أن تبع سلطة ب یادة ال یھم  س ب  ) ٢ (.ب ف ضع أغل وت

سلطة    إن ال الي ف ة وبالت سلطة التنفیذی د ال ي ی اد ف لطة الإبع ة س اتیر الداخلی الدس
سلطة ولا            ذه ال ي ممارسة ھ د ف م الوحی ي الحك ة، ھ دة عام ة كقاع دخل  التنفیذی تت

صرفت    المحاكم إلا إذا أساءت السلطة التنفیذیة ممارسة ھذه الصلاحیة أو إذا ما ت
  )٣(. نونيعلى نحو غیر قا

  .ومعنى ذلك أنھ لیس للأجانب الحق في اللجوء والاستمرار في ذلك الملجأ

ك أن          ع ذل سیاسیین، وم ین ال صلحة اللاجئ ك لم تثناءات جرت وذل اك اس ن ھن لك
ضیة   ١٩١١محكمة الاستئناف في انجلترا قد امتنعت في عام  ي ق ) RA Zausmer( ف

اب     عن أن توصى بالإبعاد على أساس أن إبعاد المدع      یا سیعرضھ للعق ى روس ي علیھ إل
ام          ي ع ضي   ١٩٣٧كھارب، وكانت السوید ھي الدولة الوحیدة التي أصدرت ف ا یق  قانونً

                                                             
  . وما بعدھا١٤٧مرجع سبق ذكره، ص " إبعاد الأجانب"الدكتور جابر عبد الرحمن )١(

(2)W. Hall, A Treaties on international law, Oxford, 1964, p.37 G. 
Hackworth. Digestof international law, Washington, Vol, 1, 1970, p. 63.   
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د آخر یجوز أن            یة، أو لأي بل باب سیاس ھ لأس بعدم إبعاد اللاجئ إلى البلد الذي ھرب من
بعدم رد یقوم بإبعاده لبلده الأصلي ویبدو أن الحكومات كانت قد أخذت في مراحل سابقة   

  )١(. اللاجئ لدولة الأصل كسیاسة عامة

صعوبات    وا ل د تعرض ین ق ض اللاجئ ت أن بع س الوق ي نف ي ف ذا لا ینف إلا إن ھ

ازع    ) Arbitral(شدیدة نتیجة لاستعمال بعض الحكومات التحكمي       ر المتن سلطتھا غی ل

  )٢(. علیھا في الرد والإبعاد

ي       تعمال التحكم ن الاس ف م ي     وقد تمت محاولة للتخفی اد ف سلطة الإبع سبة ل بالن

ة   راف       ١٩٣٣اتفاقی زم الأط د الت ن، فق روس والأرم ین ال ع اللاجئ ة بوض  الخاص

اد    لطة الإبع ة س دم ممارس ى ع دون عل رد ) Expulsion(المتعاق ) Refulgent(أو ال

ن        م تك ا ل ة م صورة منتظم الیمھم ب ي أق ة ف م بالإقام مح لھ ذین س ین ال سبة للاجئ بالن

  )٣(.  أسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العامالإجراءات قد أملتھا

انوني      ع الق ة الوض ي ترقی صلحتھا ف ا وم ة اھتمامھ دول الإفریقی دت ال د أك وق

ة               ا، دول منظم ي أوروب ین ف للاجئین، وقد شجع وجود وثیقة دولیة تتعلق بوضع اللاجئ

  )٤(. الوحدة الإفریقیة في التفكیر في شأن اللاجئین في إفریقیا

                                                             
(1)Gordan and Rosen field, immigration laws and procedure, 1974, p. 150 
(2) F.morganstern, the right of Asylum. The British year book of 

international law, vol, 26, 1969, p. 333. 
(3) Collection of international instruments, concerning Refugees, Second 

edition, GENEVA, 1989, p. 249. 
ین      دارت مناقشات في الأمم المتحدة تتعلق بمركز أو وضع ال  )٤( شات لتقن ك المناق دت تل ین، وعم لاجئ

ین           ى للاجئ وق الأدن ان الحق دف تبی الوثائق القانونیة الیت تجمعت خلال العشرین سنة الماضیة بھ
، ١٩٥١وكانت نتیجة المناقشات الطویلة مؤتمر عقد في جنیف في أواخر عام . في القانون الدولي

ع           ة بوض ة الخاص ى الاتفاقی ق عل ذي اتف ؤتمر ال ي       وھو الم ى ف ادة الأول ت الم د نظم ین، وق اللاجئ
ى      ) ٢(فقرتھا   ق عل ئ ینطب ظ اللاج ایر          "أن لف ن ین ل الأول م ت قب داث وقع ة أح د نتیج ن وج ل م ك
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م          ولذلك   ي عل شائھا ف ر إن ى إث ة عل كان من أوائل المھام التي قامت بھا المنظم

ار             ١٩٦٣ ي الاعتب ذ ف ا، تأخ ي أفریقی ین ف م وضع اللاجئ ة تحك ة إقلیمی داد اتفاقی  ھو إع

  )١(. الوضع الخاص للدول الأفریقیة

سنة      ین ل ة للاجئ دة الأفریقی ة الوح ة منظم صت اتفاقی د ن ادة ١٩٦٩وق ي الم  ف

ة         على أن تبذ  ) ٢( ا المتفق صى جھودھ ة أق دة الأفریقی ة الوح ل الدول الأعضاء في منظم

أمین إسكان ھؤلاء           ین وت مع تشریعاتھا لاستقبال اللاجئین وتأمین إسكان ھؤلاء اللاجئ

اللاجئین الذین لا یستطیعون أو غیر راغبین بالعودة لبلدھم الأصلي أو بلد الجنسیة التي 

  ".یحملونھا لأسباب مؤسسة ومبررة

ة      كم روف باتفاقی سان والمع وق الإن اص بحق ي الخ اق الأمریك رص المیث ا ح

سنة  تاریكا ل ادة   ١٩٦٩كوس صت الم ث ن رد حی دم ال دأ ع رام مب ى احت د عل ى التأكی  عل

ي (لا یجوز بأي حال من الأحوال إبعاد "منھ على أنھ    ) ٢٢/٨( د    ) أجنب ى بل ھ إل أو إعادت

ي ال   د       كان أو لم یكن بلده الأصلي، إذا كان حقھ ف ك البل ي ذل صیة ف ھ الشخ اة أو حریت حی

= 
سیتھ،         ١٩٥١ ھ أو جن ھ أو دین سبب عرق طھاد أو ب رض للاض ن التع ، وبسبب خوف لھ ما یبرره م

ك    خارج البلاد والتي یحمل جنسیتھا ولا یستطیع أو لا یرغب بسبب ذ    ى ذل ودة إل لك الخوف في الع
 أن لفظ اللاجئ ینطبق ١٩٦٩وقد أضللت اتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة للاجئین في إفریقیا . البلد

ت                داث أخل ة أو أح ارجي أو احتلال أو سیطرة أجنبی دوان خ ة لع د نتیج أیضًا على كل شخص یوج
ذي یحم              د ال لي أو البل ده الأص ل بل زء أو ك ي ج ان     بالنظام العام ف ھ مك طر لمغادرت سیتھ واض ل جن

  .إقامتھ المعتادة للبحث عن ملجأ في مكان آخر بلد أصلھ أو البلد الذي یحمل جنستھ
  :وللمزید حول ھذا الموضوع راجع

Weis, the convention of the organization of African unity governing the 
specific  aspects of refugesproblem in Africa, Human rights dour ant, vol, 
1970, p. 456. 
(1)Alboni, protection of refugees in Africa, Uppsala, 1978, p. 63.  



 

 

 

 

 

 ١٢٧٦

ھ     اعي أو آرائ عھ الاجتم ھ أو وض سیتھ أو دین ھ أو جن سبب عرق ا ب لال بھ ة للإخ معرض

  ".السیاسیة

ق      ي تتعل ائق الت ن الوث د م ي العدی س الأوروب ار المجل ي إط در ف د ص   وق

  . باللاجئین

م           رار رق سنة  ) ١٤(وما یھمنا في ھذا المجال ھو الق اص بالمل ١٩٦٧ل أ   الخ ج

سترشد       . للأشخاص المعرضین للاضطھاد   أن ت فلقد أوصى ھذا القرار في فقرتھ الأولى ب

ا        - بصفة خاصة  -الحكومات الأعضاء  ة فیم سانیة ولبرالی روح إن ل ب دأ وجوب التعام  بمب

ات      ى الحكوم یھا، وعل ي أراض أ ف ن ملج ون ع ذین یبحث خاص ال ق بالأش ذات -یتعل  وب

دود، أو        التأكید بأن لا یتعرض أي شخص    -الروح ى الح دخول عل ھ بال سماح ل رفض ال  ل

دود، أو الطرد أو               ى الح دخول عل ره بال أنھ أن یجب ن ش الطرد أو أي إجراء آخر یكون م

أي إجراء آخر یكون من شأنھ أن یجبره للعودة إلى أو البقاء في إقلیم یكون فیھ معرضًا     

ضویتھ لمجمو   سیة أو ع دین أو الجن رق أو ال سبب الع طھاد ب ر الاض ة أو لخط ة معین ع

  .الرأي السیاسي

ا     ي تبنتھ یة الت د الأساس ن القواع د م اد تُع رد أو الإبع دم ال دة ع م أن قاع ورغ

ا        دأ مطلقً ر مب ك لا تعتب د  . العدید من الوثائق والاتفاقیات حول اللاجئین إلا أنھا مع ذل فلق

ى ال                 تثناء عل ا الاس ون فیھ ن أن یك ة یمك الات معین اك ح أن ھن ائق ب دأ  أقرت ذات الوث مب

ادة    ھ الم صت علی ا ن ك م ن ذل شروعًا، وم ة ) ٣٣/٢(م ن اتفاقی ة ١٩٥١م  الخاص

ة        "باللاجئین بأنھ    باب وجیھ ھ أس لا یحق للاجئ التذرع بھذه الأحكام إذا ما توافرت بحق

ائي     تؤدي إلى اعتباره خطرًا على أمن البلد الموجود فیھ أو سبق وأدین بموجب حكم نھ

  ".مع ذلك البلدیجرم ھام یشكل خطرًا على مجت



 

 

 

 

 

 ١٢٧٧

  :العوامل السكانية :الفرع الثالث
شرع                 یم الم ي سیاسة تنظ ؤثر ف ا دور م ة لھ ي الدول سكان ف ة ال لا شك ان ثقاف

ة  )١(لمركز الاجانب ومعاملتھم، لذا تقسم الدول من حیث عنصر السكان الى نوعین      دول
ة         ت الدول اذا كان سكان، ف ة ال ة قلیل دة، ودول كانیة متزای ة س سكان  ذات كثاف رة ال كثی

ود       )مصدرة للسكان ( ضوابط والقی لال وضع ال ن خ ، فانھا بالطبع تشدد في تشریعاتھا م
ا       وطن بھ ا، والت د أن      )٢(التي تكفل الحد من قدوم الاجانب الیھ ك نج ن ذل س م ى العك وعل

ا    تغلال مواردھ ا واس ا لتعمیرھ ب إلیھ رة الأجان شجع ھج سكان ت ة ال دول قلیل ال
  .)٣(شــعبھا على الاستفادة من مشاریعھا ومواردھا واستخراجھا، مما یساعد 

  :العوامل الأمنية والأخلاقية :الفرع الرابع
ا         تقرارھا داخل إقلیمھ ا واس ى أمنھ إن الدولة وفي سبیل مصلحتھا والحفاظ عل
صالح                   ن وم ددون أم ذین یھ ب ال ن الأجان ات م ات والفئ ع دخول بعض الجماع تقوم بمن

ة،        إقلیمھا، مثل معتادي الإجرا     أمراض معدی صابین ب سیئ، أو الم شاذ والـ سلوك ال م وال
ادات       ن ذوي الع الة وم ة وض ـرات طائقی ث نعـ ذاھب تب ة، وم ار ھدام ین لأفك والمعتنق
المناقیة لأخالق الدولة، والعاطلین، وھذه الظروف الأمنیة الخاصة بالدولة تعطي الدولة         

ر  حریة في عدم قبول أي أجنبي یحمل ھذه الصفات، وفي إبع     اده حالة دخولھ بطریقة غی
  .)٤(مشروعة

                                                             
ة،       / د )١( ضة العربی ة، دار النھ ة الثانی ب، الطبع انوني للأجان ز الق ر، المرك ي ناص دین فتح سام ال ح

  .٢٦القاھرة، بدون تاریخ، ص
ابق، ص     محمد الروبي، مركز الاجان    / د )٢( ع س ع      /  ود٥٠ب، مرج ف، المرج ي ناص دین فتح سام ال ح

  .٢٧ابراھیم احمد ابراھیم، مرجع سابق، ص/ ، ود٢٦السابق، ص
ابق ص / ، د٢٧إبراھیم أحمد أبراھیم، مرجع سابق، ص      / د )٣( / ، د٢٧حسام فتحي ناصف، مرجع س

  .٥١رجع سابق صمحمد الروبي، مركز الأجانب، م/ ، د٣٣عبد العزیز النعماني مرجع سابق، ص
محمد الروبي، مركز الاجانب، / ، د٢٧ص: إبراھیم أحمد إبراھیم، المرجع السابق/ راجع في ذلك د )٤(

  .٢٢حسام الدین فتحي ناصف، المرجع السابق، ص/ د. ٤٨المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ١٢٧٨

  :خلاصة
ي    ب ف ا للأجان ر إبعادھ دول لتبری ا ال ذ بھ ي تأخ باب الت بق الأس ا س ا فیم أبرزن
روف   تثنائیة والظ روف الاس ة والظ ات الداخلی رب والأزم ات الح سلم وأوق ات ال أوق

  .العادیة، وكذلك وضع اللاجئ من ھذا الإجراء

ي مج ة وف ث أن الدول رى الباح ا  وی صیانة لھ اء وال ي البق ا ف ة حقھ ال ممارس
دتھا           ى وح ال المحافظة عل ي مج ذلك ف بة، وك مطلق الحریة في اتخاذ الإجراءات المناس

ا      ة شعبھا ومجتمعھ صیانة والمحافظة        . السیاسیة وحمای اء وال ي البق ة ف ق الدول إن ح ف
اد الأجا               رارات إبع ق بق ا یتعل دود فیم لا ح ابثین   على النظام، یجعل سلطة الدولة ب ب الع ن

ي           ى ف ا، وحت ي تتعرض لھ ة الت ات الداخلی الات الحرب والأزم ي ح صوصًا ف ا وخ بأمنھ
ي   ) وكما أسلفنا (مجال رد وإبعاد اللاجئین      فإن الدولة الحق في ردھم وإبعادھم إذا كان ف

ك    دخولھم وإقامتھم في إقلیمھا خطر شدید على أمنھا واستقرارھا، ولكن یجب أن یتم ذل
دود مراع ي ح ان،  ف در الإمك ت ق أوى المؤق وفیر الم سنة وت ة الح سانیة والمعامل اة الإن

  .وخصوصًا إذا كان ھؤلاء اللاجئون بأعداد كبیرة لا یتسع لھم إقلیم الدولة

ة            أ الدول رى أن لا تلج ث ی اد إلا أن الباح باب الإبع صر أس ورغم عدم إمكانیة ح
جنبي خالیًا من سوء استعمال لإبعاد الأجانب دون سبب مشروع وأن یكون قرار إبعاد الأ   

ا أن         إن علیھ ب ف اد الأجان السلطة، وإذا كانت الدولة لا یمكن أن تتنازل عن حقھا في إبع
اء، وإن               سلم والرخ ات ال ي أوق اد خاصة ف د اللجوء لإجراء الإبع تتحرز قدر الإمكان عن

تم بط        ذي ی اد وال ذا الإبع ل ھ سفیًا لأن مث ر   اضطرت لھ فیجب ألا یكون إجراءً تع ة غی ریق
ة        ساءلة الدولی ة للم دخل       . مشروعة یعرض الدول ي الت ق ف دین الح ا المبع ة الرعای فلدول

ضرورة        د ال ا عن لحمایة رعایاھا بالطریق الدبلوماسي وأن تطالب بالتعویض لھم كما لھ
بب    ا دون س اد رعایاھ ي إبع ة ف ك الدول تمرت تل یة إذا اس ا الدبلوماس ع علاقاتھ أن تقط

شروع  إجراء. م ا    إذًا ف اه دول الرعای شاكل تج ن الم ر م ھ الكثی وي علی رار تنط اد ق  الإبع
  .المبعدین ولھذا وجب التحرز في اتخاذ مثل ھذا الإجراء قدر الإمكان



 

 

 

 

 

 ١٢٧٩

  المبحث الثاني
  أثر المتغيرات الدولية الحديثة على سياسة 

الإبعاد وفقا للقانون المصري
ً

.  
  :تمهيد وتقسيم

ي        ة ف ة المطلق ذه        إذا كان للدولة الحری إن ھ ا، ف ن دخول إقلیمھ ب م ع الأجان  من

صولھ           ا وح ھ إلیھ د دخول یھا بع ن أراض ي ع ك الأجنب اد ذل ي إبع ة ف ست مطلق ة لی الحری

ي    .. قانونًا على الإقامة فیھا  ذلك الأجنب شراك ل وإلا اعتبر ذلك أن تلك الدولة قد نصبت ال

  .لإیقاعھ دون أسباب في فخ الإبعاد غیر المبرر

ررًا       ولا توجد قواعد م      ببًا مب ر س وضوعیة محددة یستعان بھا في تقریر ما یعتب

للإبعاد ومما لا یعتبر، إلا أن الفقھ والقضاء اتفقا على أن حریة الدولة في الإبعاد تضیق   

  .)١(وتتسع تبعًا لحالة الدولة في وقت السلم أو في وقت الحرب

  :وسوف نعرض ھذا المبحث في ثلاث مطالب على النحو التالي

 .موقف القانون المصري من قرار الإبعاد: ب الأولالمطل

  .ضمانات اللأجئین في مواجھة قرار الابعاد:المطلب الثاني

  .الابعاد كعقوبة تبعیة في قانون العقوبات المصري:المطلب الثالث

                                                             
دد   "إبعاد الأجانب"محمد فتحي القاضي،    / السید) ١( ام، الع ل  ، ٢٩، مقال منشور بمجلة الأمن الع إبری

  . وما بعدھا١٧، ص١٩٦٥



 

 

 

 

 

 ١٢٨٠

  المطلب الأول
  موقف القانون المصري من قرار الإبعاد

ي ل        سألة      رأینا فیما تقدم أن القانون الدولي كان یعط ي م ق ف لطان مطل ة س لدول
ق                ذا الإجراء بح اذ ھ ا اتخ اد یجوز لھ صة بالإبع إبعاد الأجانب، بمعنى أن السلطة المخت

  .الأجانب غیر المرغوب فیھم دون التقید بإبداء أسباب

رت        دول ظھ ین ال شتركة ب صالح الم شابك الم دولي وت انون ال ور الق ع تط وم
  .اتجاھات تنادي بضرورة إبداء سبب الإبعاد

اھین          ى الاتج تمل عل د اش وبالنظر للتشریع المصري الخاص بالإبعاد نرى أنھ ق
ن    ات م د فئ اذه ض اد لاتخ صة بالإبع ة المخت ة للجھ لطة مطلق اء س رر إعط و یق ا، فھ معً
ق                ة تطبی دم إمكانی ى ع نص عل ا ی باب،  بینم ى الأس نص عل الأجانب دون التعرض أو ال

  .فقًا لأسباب تم حصرھا قانونًاالإبعاد على فئة أخرى من الأجانب إلا و

ة ھو إجراء شرطي            صر العربی ة م وبما أننا حددنا سلفًا أن الإبعاد في جمھوری
انون       ي ق ھ ف نص علی م ی ضائي ول ق ق ھ تطبی یس ل ضبط الإداري ول ار ال ي إط ي ف أمن
سلطة       ھ ال تص بتطبیق راء تخ ھ إج ر إن ى آخ ة، وبمعن ة تبعی صري كعقوب ات الم العقوب

في وزیر الداخلیة، فإن أسباب الإبعاد سوف تنحصر في الأسباب الأمنیة  التنفیذیة ممثلة   
  .فقط

م     انون رق سنة  ) ٨٩(وإن كانت ھناك آراء تذھب إلى أن الق اص  ١٩٦٠ل ، والخ
الف          ي المخ اد الأجنب از إبع د أج ة، ق صر العربی ة م ي جمھوری ب ف ة الأجان دخول وإقام ب

سفر وا  ائق ال وازات وث شأن ج عھا ب ي وض د الت اكن للقواع د أم ا وتحدی یرات علیھ لتأش
ك         دتھا وذل د م الدخول والخروج من الجمھوریة والحصول على ترخیص بالإقامة وتجدی

  .)١( من ھذا القانون٤٢، ٤١وفقًا للمادتین 

                                                             
شریعة         / من ھذه الآراء ما نسب إلیھ الدكتور       ) ١( ین ال ب ب ز الأجان وقي، مرك نعم ش د الم دین عب بدر ال

  . ٢٦٨الإسلامیة والقانون الدولي الخاص المصري، مرجع سبق ذكره، ص



 

 

 

 

 

 ١٢٨١

ذا  ) ٤١(إلا أن الباحث وفي ھذا السیاق لا یتفق مع ھذا الرأي لأن المادة            من ھ
ام      ة أحك ة       القانون قد نصت على عقوبات لمخالف ي حال ة ف ددت العقوب انون، وش ذا الق ھ

الف       ة         )١(معینة وھي إذا كان الأجنبي المخ ة حرب مع جمھوری ي حال ة ف ا دول ن رعای  م
ام               ة لأحك ت مخالف ا، أو إذا وقع سیاسیة معھ ات ال ة قطع العلاق مصر العربیة، أو في حال

ع  في مناطق الحدود التي یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر الداخلیة ب      ) ٤(المادة   الاتفاق م
  .وزیر الخارجیة

ة  (وفي الفقرة الأخیرة من ھذه المادة نص على أنھ            ومع عدم الإخلال بالمحاكم

واد          ي الم ة ف وال المعین ي الأح ة یجوز ف ذ العقوب ة أو تنفی ذا  ) ١٦، ٤، ٢(الجنائی ن ھ م

  .القانون إبعاد الأجنبي عن البلاد

ى إ   ) ٢(إلا أن نص المادة     شیر إل انون ت ى     من ھذا الق دخول إل جراء وشروط ال

ل لا        رار الترحی اد لأن ق یس للإبع الجمھوریة، وأن مخالفتھا تعرض المخالف للترحیل ول

صلحة الھجرة                 ھ م تص ب ا ھو إجراء تخ ة وإنم ر الداخلی ل وزی ن قب یستدعي إصداره م

  .وكذلك إن كان المخالف لم یحصل على إقامة مشروعة حتى یتم إبعاده. والجوازات

ادة    ا الم ضًا    ) ٤(أم الف أی رض المخ ا تع دخول ومخالفتھ اكن ال دد أم ي تح فھ

  .للترحیل ولیس للإبعاد بالمعنى الذي حددناه والذي نص علیھ ھذا القانون أیضًا

شروعة وإن            ) ١٦(أما المادة    صورة م یم ب ي المق ى وضع الأجنب شیر إل ي ت فھ

ة یعرضھ         ادرة الجمھوری ف   عدم مبادرتھ بتجدید الإقامة الممنوحة لھ ومغ  لإجراء التكلی
                                                             

ادة         ١٩٨٣لسنة  ) ١٠٠(قانون رقم   ) ١( ن الم ة م رة الثانی دیل الفق ان  ) ٤١(، بتع ن الق م  م ) ٨٩(ون رق
ا           ١٩٦٠لسنة   روج منھ ة، والخ ة مصر العربی ي جمھوری ب بأراض .  في شأن دخول وإقامة الأجان

ي  (ویلاحظ أن المشرع قد جاء بعبارة      الف أو الأجنب ي     ) إذا كان المخ الف ف ث أن المخ رى الباح وی
ة الأ             د خصص لتنظیم وإقام انون ق ب  جمیع الأحوال وضمن ھذا القانون ھو أجنبي لأن ھذا الق جان

ون           ب أن تك ث یج سب رأي الباح ارة الصحیحة ح الف  (ولیس المواطن لذا فإن العب ي المخ ) الأجنب
  .ولیس كما جاءت في النص



 

 

 

 

 

 ١٢٨٢

اد بس الإبع سفر ولی ل وزارة  . بال ن قب ھ م د إقامت د أو م ي تجدی ة ف دم الرغب ان ع وإن ك

ف           دد وھو تكلی المعنى المح ادًا ب یس إبع ھ ل الداخلیة یحمل في طیاتھ إبعادًا مستترًا إلا أن

  .بالسفر

دى                  ي إح ھ ف م علی ر الحك ب أث اد الأجان ى إبع وإن لم ینص القانون المصري عل

ادة       الجرا دابیر إلا أن الم ات والت ین العقوب ئم المنصوص علیھا في قانون العقوبات من ب

ى أن      ) ١٥( صریة     «من قانون الجنسیة المصري قد نصت عل سیة الم یجوز سحب الجن

  .من كل من اكتسبھا بالتجنس أو الزواج، خلال الخمس سنوات التالیة لاكتسابھ إیاھا

ف   الیین موق رعین الت ي الف رض ف وف نع ي  وس ة ف ة والإداری ة القانونی الرقاب

  :القانون المصري على النحو التالي

  الفرع الأول
  الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد في جمهورية مصر العربية

انون        یادة الق الي أن س من الأسس الھامة التي قام علیھا الدستور المصري الح

 الوحید لمشروعیة السلطة في لیست ضمانًا مطلوبًا لحریة الفرد فحسب ولكنھا الأساس        

  .نفس الوقت

ي               ادئ الت ن المب لبة مجموعة م ي ص صري ف وتطبیقًا لذلك تضمن الدستور الم

  :تقرر حق التقاضي واللجوء إلى القضاء واستقلال القضاء نذكر منھا

 .)١(إن سیادة القانون أساس الحكم في الدولة -

                                                             
  .١٩٧١ سبتمبر سنة ١١من الدستور المصري الصادر في ) ٦٤(المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٢٨٣

ة   تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانتھ ضما        - یان لحمای نان أساس

 .)١(الحقوق والحریات

ا          - ا ودرجاتھ تلاف أنواعھ ى اخ اكم عل ا المح ستقلة، وتتولاھ السلطة القضائیة م

 .)٢(وأحكامھا تكون وفق القانون

  :ومن أھم المبادئ التي تھمنا في ھذا الصدد ھو

ى            اء إل ق الالتج واطن ح ل م ة، ولك اس كاف ول للن ضمون ومكف ق م ي ح التقاض

ي   قاضیھ الطبی  صل ف عي، وتكفل الدولة تقریب جھات القضاء من المتقاضین وسرعة الف

ة             ن رقاب رار إداري م ل أو ق صین أي عم ى تح وانین عل ي الق نص ف ضایا، ویحظر ال الق

  .)٣(القضاء

وبما أننا حددنا أن قرار الإبعاد مجرد قرار إداري یصدر عن سلطة تنفیذیة فإنھ 

صینھ           ضاء، ولا یجوز تح ة الق ذا        یخضع لرقاب ي ھ ن ف ة وإلا طع ذه الرقاب ن ھ انون م بق

  .القانون بعدم دستوریتھ

ار أن   ي       (وباعتب صل ف تص بالف ستقلة، ویخ ضائیة م ة ق ة ھیئ س الدول مجل

صاصاتھ الأخرى             انون اخت دد الق ة، ویح دعاوي التأدیبی . )٤ ()المنازعات الإداریة وفي ال

                                                             
  .١٩٧١ سبتمبر سنة ١١من الدستور المصري في ) ٦٥(المادة ) ١(
  .١٩٧١ سبتمبر سنة ١١ور المصري الصادر في من الدست) ١٦٥(المادة ) ٢(
  .١٩٧١ سبتمبر سنة ١١من الدستور المصري الصادر في ) ٦٨(المادة ) ٣(
  .١٩٧١ سبتمبر سنة ١١من الدستور المصري الصادر في ) ١٧٢(المادة ) ٤(

رارات          ي الق ر ف في ظل حكم الستینات تم عزل مجلس الدولة المصري وتقلیص صلاحیاتھ في النظ
ى أن            الإد نص عل سیادة أو ال ال ال اریة وذلك إما بطریق النص على أن ھذا القرار الإداري من أعم

وأدت ھذه الممارسات إلى حرمان الأفراد من حق . القانون أو اللائحة محصنة من الرقابة القضائیة
ي    ھ ف م تعدیل ع ت ذا الوض ا، إلا أن ھ یًا ومتراكمً شریعًا أساس صوص ت ذه الن بحت ھ ي وأص التقاض
= 



 

 

 

 

 

 ١٢٨٤

اد   فقد أكد قضاء مجلس الدولة المصري على وجود الرقابة القضائ      رارات الإبع یة على ق

ن أن       ھ م د أحكام ي أح س ف رره المجل ا ق ك م ن ذل صوص وم ذا الخ ي ھ ھ ف ي أحكام ف

للحكومة سلطة واسعة في إبعاد الأجانب، وقرارتھا في ھذا الشأن تخضع لرقابة القضاء   

  .)٢)(١(الإداري

وعلى ھذا الأساس یتقید حق الإدارة في إبعاد الأجنبي بألا یكون قرارھا مشوبًا         

ا         . بعیب إساءة استعمال السلطة    د أحكامھ ي أح ضاء الإداري ف ة الق ھ محكم وھذا ما أكدت

= 
ة             ا ن رقاب رار إداري م انون أو ق ع تحصین أي ق ي ومن ق التقاض لدستور القائم حالیًا بحیث كفل ح

  .القضاء
ین التنظیم والاستباحة،        / حول ھذا الموضوع راجع الدكتور    سان ب وق الإن ركن، حق د ال محمد عب

  .١١٨مرجع سبق ذكره، ص
) ٢٨٢(، وفي القضیة رقم ٦/٦/١٩٥٠في ) ٣٧٦(حكم محكمة القضاء الإداري في القضیتین رقم ) ١(

س  / ، مشار إلیھما في بحث الدكتور  ٨/٤/١٩٥٢في   نعیم عطیة، إقامة الأجانب وإبعادھم أمام مجل
، ١٩٥٩الدولة، منشور في مجلة إدارة قضایا الحكومة، السنة الثالثة، العدد الأول، ینایر، مارس، 

  .٦٠ص
اب   ١٨٩٢قاده في جنیف سنة وھذا ما أكد علیھ مجمع القانون الدولي في دور انع ) ٢(  حیث خصص ب

  :خاص ھو الباب الخامس من قراره وقد جاء فیھ
من المرغوب فیھ أن ینتج أمام المبعد طریق الطعن أمام محكمة علیا قضائیة أو إدارة ): ٣٤(المادة 

مستقلة عن الحكومة، وذلك في جمیع أحوال الإبعاد العادیة، وبصرف النظر عما إذا كان ینص 
  .على إعفاء الشخص من الإبعاد أم لاصراحة 

شخص ولا           ): ٣٥(المادة   لوك ال در س ا أن تق یس لھ اد فل ة الإبع لا تفصل تلك المحكمة إلا في قانونی
  .الظروف التي جعلت اتخاذ الإبعاد في نظر الحكومة أمرًا ضروریًا

  .یجوز تنفیذ قرار الإبعاد مؤقتًا رغم الطعن فیھ): ٣٧(المادة 
انون       لا): ٣٨(المادة   د الق ع قواع ى م اد یتماش  محل لمسؤولیة الحكومة المبعدة سیاسیًا مادام الإبع

  .الدولي العام المذكورة في ھذه اللائحة
  .یجوز للحكومة دائمًا أن تلقي قرار الإبعاد أو توقف تنفیذه): ٣٩(المادة 

  :وللمزید حول ھذا الموضوع راجع
  . وما بعدھا٢٢٦نب، مرجع سبق ذكره، صجابر جاد عبد الرحمن، إبعاد الأجا/ الدكتور



 

 

 

 

 

 ١٢٨٥

ة   «بقولھا   أنھ من المسلم بصفة عامة أن للدولة حق إبعاد الأجانب صیانة لكیانھا وحمای

ي              لطة واسعة ف صدد س ذا ال ي ھ ا ف لأفراد شعبھا ومجتمعھا من أي ضرر أو خطر، ولھ

اذ         تقدیر ما یعتبر ضارًا بشئونھ   ي اتخ ق ف ا الح ر، ولھ ا لا یعتب ة وم ة والخارجی ا الداخلی

ى أن    التدابیر المناسبة لكل مقام في حدود واجبات الإنسانیة وما تعورف علیھ دولیًا، عل

ن              ام ودرءً للخطر ع صالح الع ى ال ة محافظة عل سن نی ن ح یكون قرار الإبعاد صادرًا ع

  .)١(الدولة وألا یصدر عن تعسف في استعمال السلطة

ب إذا              اد الأجان ي إبع ة ف ورغم التسلیم لجھة الإدارة بالسلطة المطلقة والتقدیری

ا             ى قراراتھ ضاء عل ة الق د  . ما قدرت ذلك الأمر، إلا أن ھذه السلطة لا تنأى عن رقاب ولق

ب،        اد الأجان رارات الخاصة بإبع ي الق راقب مجلس الدولة كافة عناصر القرار الإداري ف

ن       فراقب الاختصاص والشكل    ا رك صدره، أم اه م ذي یتبن وكذلك محل القرار والغرض ال

یم       ي تق السبب فقد راقب الوجود المادي للوقائع فكان یقر أحیانًا للشبھات والتحریات الت

ى            ة عل الإدارة علیھا قرارات الإبعاد، كذلك فإن الرقابة على السبب كانت تمتد إلى الرقاب

  .)٢(حد الرقابة على الملاءمةالتكییف القانوني للوقائع دون أن تصل إلى 

دابیر الخاصة              ن الت د م اد تع رارات الإبع أن ق ضاء الإداري ب ة الق وقضت محكم

ا        ة مم بالأمن الداخلي ولیس عملًا من أعمال السیادة، وبالتالي فھي قرارات إداریة عادی

  .)٣(تختص المحكمة بنظر طلبات إلغائھا وطلبات التعویض عنھا

                                                             
ي    ) ١( ضاء الإداري ف ة الق م محكم نة  ٢٠حك سمبر س ا     ١٩٥٣ دی رف وف دكتور أش دى ال ھ ل شار إلی  م

  .٤١٢محمد، المبادئ العامة للجنسیة ومركز الأجانب، مرجع سبق ذكره، ص
وق والحری   / الدكتور) ٢( ة   فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة المصري في حمایة الحق دون جھ ات، ب

  .٢٥٤، ص١٩٩١نشر، الجزء الثاني، 
دعوى ) ٣( ضاء الإداري، ال ة الق م محكم سنة ) ٢٨٢(حك دكتور ٤ل دى ال ھ ل شار إلی اد / ق، م د ج أحم

  .٥٣٢منصور، الحمایة القضائیة لحقوق الإنسان، مرجع سبق ذكره، ص



 

 

 

 

 

 ١٢٨٦

ا     وحول إقامة الأجنبي في      ة العلی ة الإداری جمھوریة مصر العربیة أكدت المحكم

ي                ستوي ف رار إداري، ی دور ق ن ص شوئھ م د لن انوني لا ب ز ق أن إقامة الأجنبي ھي مرك

  .)١(ذلك أن تكون الإقامة خاصة أم عادیة أم مؤقتة

ابرة لا   ة ع لة وقتی ون ص دو أن تك ة لا تع ي العارض ة الأجنب دت أن إقام ا أك كم

ة      تقوم إلا على مجرد    ھ بالإقام رخیص ل  التسامح من جانب الدولة بالترخیص أو عدم الت

راه               ا ت دود م ي ح ة ف لطة مطلق ك س دیر ذل ومد أو عدم مد إقامتھ وترخص الإدارة في تق

متفقًا مع الصالح العام، كما أن الإدارة غیر ملزمة بالسماح لھ بالدخول أو بمد إقامتھ إلا  

 .)٢(ذلكإذا كانت تشریعاتھا ترتب لھ حقًا في 

  الفرع الثاني
  .سلطة الادارة التقديرية على ابعاد الاجانب

ع       بالنسبة لسلطة الإدارة التقدیریة في إبعاد الأجانب وحسب نوع الإقامة المتمت

بھا الأجنبي ومدى رقابة القضاء على قرار الإبعاد سواء أكانت إقامة عادیة أو مؤقتة أم   

ة   (ا في أحد أحكامھا على أنھ خاصة، فقد أكدت المحكمة الإداریة العلی   احب إقام یعتبر ص

ا        مؤقتة كل من لا تتوافر في شأنھ الشروط المتطلبة لمنح الإقامة الخاصة أو العادیة، كم

شرع إلا             دھا الم م یقی ھ ل رار من ب بق اد الأجان ي إبع یمنح وزیر الداخلیة سلطة تقدیریة ف

ة الإدار . بالنسبة لأصحاب الإقامة الخاصة  اد لأصحاب     كما تتمتع جھ ي ممارسة الإبع ة ف

اد      الإقامة المؤقتة بسلطة تقدیریة واسعة لا بحد منھا أو یقیدھا إلا أن یصدر قرارًا بالإبع

                                                             
م       ٤/٨/١٩٥٦ق، جلسة   ٢لسنة  ) ١٦٧٩(الطعن رقم   ) ١( ن رق ى طع ي نفس المعن سنة  ) ٣٥٥(، وف ل

ة، والأستاذ    / ، الدكتور ١/١١/١٩٦٦ق جلسة   ٢ ة     / نعیم عطی وعة الإداری اني، الموس سن الفكھ ح
  . ٤٩٥، ص١٩٨٧الحدیثة، الجزء الأول، المطبعة الأولى، 

  .، المرجع السابق٧/٤/١٩٥٦ق، جلسة ٢لسنة ) ٧٥٣(المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٨٧

سلطة أو             تعمال ال ي اس سف ف شوبًا بالتع لأصحاب ھذا النوع من الإقامة دون أن یكون م

ة           أن كاف أنھا ش صدر   الانحراف بھا، وھي في ذلك تخضع لرقابة القضاء الإداري ش ا ی م

ام الإدارة              وم أم رده أن تق ا م ر ھن ة، وإن الأم عنھا من قرارات مبنیة على سلطة تقدیری

الات         ذه الح في اتخاذھا لقرار الإبعاد اعتبارات جدیة تجعل من إقامة الأجنبي في أمثال ھ

ام أو الآداب            ام الع لال بالنظ ى إخ صادھا أو ینطوي عل لامة اقت ما یھدد أمن الدولة أو س

ا                 العامة   رى معھ ي ت ارات الت ن الاعتب ك م ر ذل ة، وغی سكینة العام ة وال أو الصحة العام

  .)١(الإدارة إبعاد الأجنبي صاحب الإقامة المؤقتة

رات لا          دة م ي ع ة للأجنب د الإقام ى أن تجدی ضاء الإداري عل ة الق دت محكم وأك

ا یعرض                ي م ذا الأجنب ى ھ ا أت ة إذا م ن الدول اده ع ن  یعني سقوط حق الإدارة في إبع  أم

ھ    ضت بأن ث ق ر، حی ة للخط واه   (الدول ا ح ث وم ال المباح اریر رج ت أن تق ان الثاب إذا ك

ستر           ة، وتت ى الآداب العام ة ذات خطر عل أن المدعی ات تقطع ب الملف من أوراق وتحری

ى الآداب           تحت ثیاب المربیات للدخول إلى المنازل والعائلات، وفي ذلك خطورة بالغة عل

ك یخول الإ        إن ذل ا            العامة ف ن أنھ ة م ھ المدعی تج ب ا تح رة فیم ا، ولا عب ق إبعادھ دارة ح

  .)٢(حصلت على تجدید إقامتھا عدة مرات سابقة

رر          ام یب دة ع ة لم ة مؤقت ي إقام نح الأجنب كما أن انتفاء السبب الذي من أجلھ م

صر        ة م ي جمھوری ن أراض اده ع الي إبع ة وبالت ذه الإقام د ھ دم تجدی ض الإدارة ع رف

  .العربیة

                                                             
دكتور ) ١( سن ا / ال ة، ح یم عطی زء  نع ة، الج ة الحدیث وعة الإداری اني، الموس ، ٣٠٠٠، )٤١(لفكھ

  .٢٦/٦/١٩٩٤ق علیا، جلسة ) ٣٥(لسنة ) ٣١٩(، قاعدة رقم ١٦٧ص
  .٣٠/١/١٩٥٦ق، جلسة ٨لسنة ) ٥٧٠٠(محكمة القضاء الإداري، دعوى رقم ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٨٨

ن             وھذا ما    ستفاد م ھ ی ث أن ن حی ول وم ث تق ضاء الإداري حی ة الق أكدتھ محكم

النصوص المتقدمة أن الترخیص للأجانب ذوي الإقامة المؤقتة في الإقامة في البلاد ھي    

ھ أن                 دیرھا ول ي تق ة ف سلطة تقدیری ة ب ر الداخلی ع وزی ي یتمت ة الت سائل الجوازی من الم

ل   یجددھا أو یرفض تجدیدھا للأجانب الذین یرتبط       ون في مصر برباط وثیق كرابطة العم

د       صل أح ا ح ھ إذا م ك أن ى ذل سیاسیة، ومعن سانیة أو ال ة أو الإن ارات العائلی أو للاعتب

ذه       ة ھ صریات وبكفال دى الم ن إح ھ م سبب زواج البلاد ب ة ب ة مؤقت ى إقام ب عل الأجان

ب         ن الأس بب م ذه الرابطة لأي س صمت ھ اب الزوجة المصریة، وعلى ذلك فإنھ إذا ما انف

البلاد            ھ ب زال مبرر منح الأجنبي الإقامة المؤقتة وجاز لوزیر الداخلیة رفض تجدید إقامت

  .)١ ()ویغدو قرار وزیر الداخلیة برفض تجدید ھذه الإقامة مطابقًا للقانون

اد            رار الإبع اء ق ن إلغ ضاء الإداري ع ة الق ا محكم ومن الأمور التي امتنعت فیھ

ي  ررات الإدارة الت ا بمب ي    واقتناعھ ن الأراض ي ع اد أجنب رار بإبع اذ ق ى اتخ ا إل  دفعتھ

ي           شبھات الت ة، وال الآداب العام لال ب ن الإخ المصریة درء الخطر الذي یسببھ الأجنبي م

شأن لا                    ذا ال ي ھ ام، وف ام الع ام والنظ ن الع ى الأم ھ عل تحول حول الأجنبي حول خطورت

ن          لا م د خ تعمال    مُعقب على قرار الإدارة بإبعاد الأجنبي ما دام ق اءة اس الانحراف أو إس

  .)٢(السلطة

                                                             
شار   ٤/٢/١٩٩٥ق، جلسة   ٤٤لسنة  ) ٧٣١٠(الدعوى رقم   ) ١( ف المست دي / ، مشار إلیھ في مؤل  حم

زء           یاسین عكاشة، موسوعة القرار الإداري في مجلس الدولة، القاھرة، دار الكتب المصریة، الج
  .١٤٤٢، ص٢٠٠١الثاني، 

  :انظر تطبیقًا لھذه المعاني أحكام محكمة القضاء الإداري التالیة) ٢(
  .٨/٢/١٩٩٤ق، جلسة ٤٧لسنة ) ٣٥٣١(الدعوى رقم  -
  .٧/٦/١٩٩٤ق، جلسة ٤٤لسنة ) ٦٨٤٤(الدعوى رقم  -
  .١٤/٣/١٩٩٥ق، جلسة ٤٩لسنة ) ٦٢٧(الدعوى رقم  -
  .٢٩/٣/١٩٩٤ق، جلسة ٤٨لسنة ) ٧٣(الدعوى رقم  -



 

 

 

 

 

 ١٢٨٩

لطة الإدارة         ضاء الإداري أن س ة الق دت محكم ة أك ا الحدیث د أحكامھ ي أح وف

ي          ة ف ة مطلق لطة عام التقدیریة في تقدیر مناسبات إقامة الأجانب على أراضي الدولة س

یھا           ي أراض دخول ف ھ بال سماح ل زم بال لا تلت ام، ف  ولا حدود ما تراه متفقًا مع الصالح الع

اع          سب الأوض ل بح ذا القبی ن ھ ا م ھ حقً ب ل شریعاتھا ترت ت ت ا إلا إذا كان ھ بھ د إقامت بم

ي                ذار الت ن الأع ا تك بلاد مھم ادرة ال ھ مغ ب علی د وج والشروط التي تقررھا فإن لم یوج

دة              لال الم اده خ یتعلل بھا أو حتى ولو لم یكن بھ سبب یدل على خطورتھ، كما یجوز إبع

ا بالإ     ھ فیھ اع           المرخص ل اع الأوض د اتب ك بع ا، وذل ي وجوده خطر علیھ ان ف ة إذا ك قام

  .)١(المقررة إن وجدت

ي        ھ ف م علی ا والحك ي جنائیً كما أكدت محكمة القضاء الإداري أن محاكمة الأجنب

ن      ھذه الجریمة وتنفیذه للعقوبة المقررة لھذه الجریمة لا تقف حائلًا دون إمكان إبعاده م

ن جرائم الآداب          قبل وزارة الداخلیة طالما      د م ي تع ا الأجنب ي ارتكبھ ة الت أن تلك الجریم

  .)٢(العامة

دت           شأن أك ذا ال ي ھ ضاء الإداري ف ة الق ن محكم در ع دیث ص م ح ي حك وف

ببًا       ي وجوده س ان ف المحكمة حق الدولة في إبعاد الأجانب ذوي الإقامة الخاصة إذا ما ك

ب    ة الأجان ول وإقام انون دخ ا ق ص علیھ ي ن باب الت ن الأس ة  م اد ذوي الإقام ول إبع  ح

الخاصة، ولا یجدي في ذلك التعلل بأن ھذا الأجنبي مصري الجنسیة وقد جاء في حكمھا     

ھ     دم              (ھذا أن دفع بع صریة أو ی سیة الم سك بالجن ن تم ى م سیة عل ات الجن بء إثب ع ع یق

  .)٣ ()دخولھ فیھا
                                                             

  .، غیر منشور٧/١١/١٩٩٩ق، جلسة ٣٩لسنة ) ٣٤٨٦(المطعون رقم ) ١(
محمد ماھر / ، مشار إلیھ في مؤلف الدكتور٨/٢/١٩٩٤ق، جلسة ٤٧لسنة ) ٣٥٣٤(الدعوى رقم ) ٢(

  . ٧٠٢، ص٢٠٠٠ء، القاھرة، دار الكتب المصریة، الكتاب الثاني، أبو العینین، دعوى الإلغا
  .، بشأن الجنسیة المصریة١٩٧٥لسنة ) ٢٦(من القانون رقم ) ٢٤(انظر نص المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٢٩٠

دھا إلا ا        ة لا یح لطة تقدیری سف  وإذا كان المشرع قد أسند لوزیر الداخلیة س لتع

اد               دم جواز إبع ضاه ع ا مقت لًا عامً شرع أص في استعمالھا أو الانحراف بھا، كما قرر الم

ذا الأصل      ) صاحب الإقامة الخاصة  (الأجنبي   ى ھ ھ خرج عل ذوي الإقامة الخاصة، بید أن

بلاد      ن ال دد أم ا یھ وده م ي وج ان ف ا ك ك إذا م ي وذل ك الأجنب اد ذل اده إبع تثناء مف باس

داخل   ي ال لامتھا ف ة، أو الآداب    وس صحة العام ومي، أو ال صادھا الق ارج أو اقت  أو الخ

از             الات أج ذه الح العامة أو السكینة العامة، أو كان ذلك الأجنبي عالة على الدولة ففي ھ

ضاء           ھ ق تقر علی سبما اس المشرع إبعاده، ومن ثم فإن من حق الدولة بل واجب علیھا ح

ي وج      ون ف ذي یك ي ال اد الأجنب ة إبع ذه المحكم ن    ھ ال م ة، أو ین أمن الدول وده إضرار ب

  .)١(مصالحھا أو مقدساتھا أو آدابھا العامة على أي وجھ من الوجوه

بق       ذي س ي ال سماح للأجنب رار الإدارة بال ضاء الإداري ق ة الق دت محكم د أی وق

د          ك بع سنة وذل ھ الم إبعاده بالدخول للدولة وذلك لظروف إنسانیة تمثلت في زیارة والدت

ن  وفاة والده، و  لمدة محدودة وموقوتة، وتترخص الإدارة في تجدید أو مد ھذه الإقامة م

د      ھ أو م عدمھ، وعلیھ وجب مغادرة ھذا الأجنبي للدولة في حالة رفض الإدارة التجدید ل

لامة             ن وضروراتھ وس إقامتھ ولا یحول دون ذلك إیثارًا للصالح العام وتغلیب جانب الأم

صلحة ش  ود م شأن وج ذا ال ي ھ ة ف ن  الدول رة م ا فت ھ فیھ ق ببقائ ي تتحق صیة للأجنب خ

  .)٢(الزمن

شروعیة بعض           دم م ضاء الإداري بع ة الق ضت محكم إلا أنھ في حالات أخرى ق

ى            ة عل لطة الرقاب ن س ا م ا لھ م م ك بحك قرارات الإبعاد الصادرة من وزارة الداخلیة وذل
                                                             

م           ) ١( دعوى رق ي ال شأن ف ذا ال سنة  ) ٢٣٠(اجع أحدث حكم صادر من محكمة القضاء الإداري في ھ ل
  .ور غیر منش٢٣/١/٢٠٠١ق، والصادر بجلسة ٤٨

م ) ٢( ن رق سنة ) ٧٦٧(الطع سة ٥ل دي  ٢٤/١٢/١٩٦٠ق جل شار حم ف المست ي مؤل ھ ف شار إلی ، م
  .١٤٤٦یاسین عكاشة، موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، مرجع سبق ذكره، ص



 

 

 

 

 

 ١٢٩١

ت       انون أو اس ا للق دم مطابقتھ باب   ھذه القرارات وإلغاءھا إذا ما تأكد لھا ع ى أس نادھا عل

  .واھیة وغیر جدیة

ا         بلاد وزواجھ ي ال ة ف ومن ذلك أن ارتباط الأجنبیة صاحبة الإقامة بروابط وثیق

دلیل أو               ي ال ة ف بھات عاطل ى ش تنادًا إل ذا الإجراء اس ل ھ اذ مث یقید جھة الإدارة في اتخ

 قد دخلت تحریات تفتقد إلى السند المؤید لھا أو إلى مجرد قرائن، ومن حیث أن المدعیة

ة            ة الزوجی ت علاق صریین ولا زال البلاد بطریقة مشروعة وتزوجت من أحد الفنانین الم

ة الإدارة       سوغ لجھ ھ لا ی صوریتھا وعلی قائمة وھي زیجة عقد صحیح ولم یتمسك أحد ب

ى     تنادًا إل بلاد اس ارج ال دھا خ ة وتبع ة الأجنبی ذه الزوج ة ھ د إقام رفض تجدی ا أن ت تبعً

أن س  لة ب ات مرس ن الأوراق   تحری ین م شبھات، إذ لا یتب ستوى ال وق م ست ف معتھا لی

رار               ذا الق ھ ھ ون مع ذي یك ر ال ھ الأم ون فی رار المطع رر الق وقائع محددة نسبت إلیھا تب

  .)١(مرجحًا للإلغاء

ام        ا لأحك ع وفقً كما أكدت محكمة القضاء الإداري على أن الأسرة أساس المجتم

تور ولا یجوز ا          ن الدس سیة أو       المادة التاسعة م سبب الجن زوج وزوجھ ب ین ال ق ب لتفری

انون خاصة وأن الإدارة          ع أو الق ن الواق بادعاء بصوریة الزواج، لا یقوم على أساس م

ن                 ى أم درجھا ضمن الخطرین عل أنھ أن ی ن ش ا م رًا أو فعلً دعي أم لم تنسب لزوجة الم

ص     ة أو ال ام أو الآداب العام ام الع ا بالنظ لال منھ ع أو إخ لامة المجتم ة أو وس حة العام

  .)٢(السكینة العامة

                                                             
م   ) ١( وى رق سنة ) ٧٨٦٨(دع سة  ٤٧ل م  ٢٥/١/١٩٩٤ق، جل دعوى رق سنة ) ٨٥٠٧(، وال ق، ٤٧ل

  .١٠/١/١٩٩٥جلسة 
  . ٣٠/٧/١٩٩٦ق، جلسة ٤٨لسنة ) ٣١٢(دعوى رقم ال) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٩٢

دت               ضاء الإداري أك ة الق إن محكم ة الخاصة ف ب ذوي الإقام أما بالنسبة للأجان
ب                 ن الأجان ة م ذه الفئ اد ھ ي إبع ة ف باب جدی ى أس ة الإدارة عل تناد جھ على ضرورة اس

ئن      (فأكدت على أن     ما جاء في تقریر الإدارة مجرد أقوال مرسلة لا یدعمھا دلیل وأنھ ول
ى        ك اظ عل ع والحف ن المجتم صیانة أم ا ل انت الدول تترخص في إبعاد الأجنبي عن إقلیمھ

الأخلاق ومنع الضرر باقتصاد البلاد، إلا أن مناط ذلك أن یكون قرارھا بالإبعاد قائم على   
اد      رار إبع ن الأوراق أن ق ح م ن أن الواض ضلًا ع ذا ف داره، ھ سوغ إص حیح ی بب ص س

بلاد   ول ال ن دخ ھ م دعي ومنع ادة   الم ي الم ا ف صوص علیھ ة المن ى اللجن رض عل م یع  ل
ھ   ١٩٦٠لسنة ) ٩٩(من القرار بقانون رقم  ) ٢٩( م بإلغائ ، مما ینبغي علیھ وجوب الحك

  .)١(وما یترتب على ذلك من آثار

ك لأن           بقي أن نشیر أخیرًا إلى حدود الرقابة القضائیة على قرارات الإبعاد، وذل
ذا     رقابة القضاء الإداري على قرارات       ة ھ الإبعاد تقف عند حد المشروعیة ومدى مطابق

ة         ة الإداری ھ المحكم ا أكدت ذا م القرار للقانون والشكل الذي تطلبھ لصحة ھذا القرار، وھ
ھ        ضت بأن دیر           (العلیا حین ق ي تق دخل ف اد أو الت رار الإبع بات ق ضاء وزن مناس یس للق ل

لإ            ة ل ة التقدیری اق الملاءم ي نط دخل ف ك ی ا    خطورة سببھ، لأن ذل ب علیھ ر معق دارة یغی
  .)٢ ()طالما خلا قرارھا من إساءة استعمال السلطة

اء                ة إلغ ھ ولای صر ل ي م ضاء الإداري ف ومما تجدر الإشارة إلیھ أنھ إذا كان الق
م                ضًا الحك ھ أی إن ل اء، ف ق دعوى الإلغ ن طری شروعة ع ر الم ب غی قرارات إبعاد الأجان

ق   بتعویض الأجنبي إذا ما أصابھ ضرر من جراء       ن طری القرار غیر المشروع بإبعاده ع
دعوى التعویض التي ترفع من الأجنبي المضرور استنادًا إلى تعزیز مسئولیة الإدارة أو 

  .الدولة غت الأضرار الناجمة عن الإبعاد غیر المشروع للأجانب

                                                             
  .، حكم غیر منشور١٢/٢/١٩٩١ق، جلسة ٤٤لسنة ) ٤٣٥٥(الدعوى رقم ) ١(
  .٢٨/٣/١٩٦٤ق، جلسة ٩لسنة ) ٤٥٢(المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٩٣

  المطلب الثاني
  الضمانات المقررة للأجئين في مواجهة قرار الابعاد

  :تمهيد وتقسيم
اء دراسة         تبنت بع  ب اللجوء أثن ددة لطال ض الھیئات الدولیة إقرار ضمانات مح

اءة    ي الإس ب وتلاف ا لتجن یلة منھ ي وس ك ف وء، وذل فة اللج ھ ص ي منح ر ف ھ والنظ طلب

یة            لطالب اللجوء لھ، وكان أول من نادى بتوفیر ضمانات محددة لطالب اللجوء المفوض

ین  شؤون اللاجئ دة ل م المتح سامیة للأم س)١(ال ي، ومجل اد الأوروب ، )٢( وزراء الاتح

ا   یا وأفریقی شاریة لأس ة الاست ة القانونی ذه   )٣(واللجن رح ھ ن ش ا یمك ي مجملھ ، وف

روع    ي الف ك ف ة، وذل ات الدولی ك الھیئ ل تل ا ك ت إلیھ ي دع ضمانات الت   ال

  :الآتیة

  .حق طالب اللجوء بتلقي الإرشادات الضروریة: الفرع الأول

  .المساعدة القانونیةحق طالب اللجوء ب: الفرع الثاني

  .حق طالب اللجوء استئناف قرار اللجوء: الفرع الثالث

                                                             
م ) ١( ة رق ة التنفیذی یة اللجن سنة ) ٨(توص د ١٩٧٧ل اییر تحدی راءات ومع ل إج دار دلی ع م، وإص وض

  .اللاجئ
وء     ) ٢( أصدر مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قراراً بشأن الحد الأدنى من الضمانات في إجراءات اللج

  .م١٩٩٥سنة 
البي    ) ٣( انوني لط ع الق د الوض ول تحدی وذجي ح اً نم ا قانون یا وأفریقی شاریة لآس ة الاست دت اللجن أع

  .الحمایة ومعاملة اللاجئین



 

 

 

 

 

 ١٢٩٤

  الفرع الأول
  حق طالب اللجوء بتلقي الإرشادات الضرورية

ھ        ة فإن ا     : عندما یتقدم طالب اللجوء بطلبھ إلى سلطات الدول اً بم ر ملم ون غی یك

ضروریة  یتوجب علیھ، لذا كان من الضرورة بمكان تعریف طالب اللجوء بالإرش       ادات ال

ا        و م وء، وھ ب اللج ة طل ل دراس لال مراح یتبعھا خ ي س الإجراءات والت ق ب ا یتعل فیم

الإجراءات   اص ب ل خ لال دلی ن خ ین م شؤون اللاجئ دة ل م المتح یة الأم حتھ مفوض أوض

  .والمعاییر الواجب تطبیقھا لتحدید وضع اللاجئ

ضروریة فی      ادات ال وء الإرش ب اللج ى طال ضرورة أن یتلق دت ب ق  وأك ا یتعل م

ا       ین إتباعھ ي یتع امج          )١(بالإجراءات الت ة لبرن ة التنفیذی یة اللجن ن توص أخوذ م ، وھو م

  .)٢(المفوضیة السامي

سنة      ي ل اد الأوروب س وزراء الاتح رار مجل اء ق سیاق ج ي ذات ال م ١٩٩٥وف

ھلة    حة وس ة واض وب بلغ وء مكت ب اللج ى طال ات إل ادات ومعلوم وفیر إرش ضرورة ت ب

رة دراسة             الفھم مبیناً فیھا   ي فت ات ف ن التزام ھ م ا علی وق وم  الإجراءات وما لھ من حق

  .)٣(طلب اللجوء

ادات     وائح وإرش ل ل وم بعم دول تق ة أن ال ات العملی لال الممارس ن خ د م ذا تج ل

ادات            ذه الإرش شر ھ لال ن ن خ لطالبي اللجوء سواء في مراكز تقدیم طلبات اللجوء أو م

                                                             
  .٥٩ر الواجب تطبیقھا لتحدید وضع اللاجئ، مرجع سابق، صدلیل الإجراءات والمعایی) ١(
ادة   ) ٢( نص الم م     ) ٥/٢(ت ة رق ة التنفیذی ن توصیة اللجن سنة  ) ٨(م ھ  ١٩٩٧ل ى أن ي أن : "م، عل ینبغ

  ".یتلقى طالب اللجوء الإرشادات الضروریة فیما یتعلق بالإجراءات التي یتعین إتباعھا
  .م١٩٩٥لس وزراء الاتحاد الأوروبي لسنة من قرار مج) ١٣(انظر في ذلك المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٢٩٥

فحات الانتر  ى ص شودة عل ات المن راءات    والتعلیم ل إج ین ك ا تب ن خلالھ ي م ت، والت ن

  .)١(اللجوء منذ أول لحظة وما للاجئ من حقوق وما علیھ من التزامات

كما أن ھناك بعض الدول والمنظمات الحقوقیة الناشطة في مجال اللاجئین تقوم  

ن      ھ م ا علی بتوفیر الإجراءات اللازمة لتقدیم طلب اللجوء، وتوضیح ما لھ من حقوق وم

و        التزامات   ت ھ شيء الملف ك، إلا أن ال خلال فترة دراسة طلب اللجوء وحتى فیما بعد ذل

ب اللجوء      عدم التزام مكاتب المفوضیة بتقدیم ھذه الإرشادات الضروریة التي تبین لطال

وف           ا س ة وم الإجراءات المتبع ھ ب ى بین ھ عل ب اللجوء وجعل دیم طل ى لتق ة المثل الطریق

ب المفو   ذا نطال ور، ل ھ الأم صیر إلی ین،    ت شؤون اللاجئ دة ل م المتح سامیة للأم یة ال ض

الم                 ي الع ا ف ع مكاتبھ ي جمی البي اللجوء ف ة لط ادات واضحة ومكتوب بصورة تقدیم إرش

ات        ة طلب ة دراس ة لعملی راءات اللازم ل الإج تیفاء ك ضرورة اس ى الأول ب ا المعن كونھ

  .اللجوء أو تحدید المركز القانوني للاجئ

  الفرع الثاني
   بالمساعدة القانونيةحق طالب اللجوء

ن               ل الأحوال م ي ك اً بوضوح ف یس مفھوم من المؤكد أن مفھوم مركز اللاجئ ل

ة     ة لدول الإجراءات القانونی ة ب ة التام دیھم المعرف یس ل سھم ول وء أنف البي اللج ل ط قب

ى               ب اللجوء عل اد طال ة اعتم ات الخاطئ ن الممارس الملجأ التي یسعون للجوء إلیھا، وم

د           المشورة والمعلوم  ى تعقی ب إل ي الغال ؤدي ف ذي ی ر ال ة، الأم ات من مصادر غیر مطلع

ب      قضایاھم وعدم توضیحھا لدى السلطات المختصة بدراسة طلبات اللجوء أو أمام مكات

  .المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین
                                                             

رى     ) ١( سوید،        (من أمثلة ھذه الدول، الدول الكب ا، ال ان، بلجیك ا، الیاب سا، ألمانی ا، فرن ا، بریطانی أمریك
  ).وغیرھا... ھولندا
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راءات      ل الإج ي تجع ضمانات الت م ال ن أھ ة م شورة القانونی وفیر الم د ت ذا یع ل

ب          الوطنیة ة لطال شورة القانونی ي الم ة ف ساعدة القانونی  أكثر إنصافاً وكفاءة وتتمثل الم

ة      صة بدراس ة المخت ى الجھ سلیمھا إل ل ت وء قب ب اللج تمارة طال ة اس وء ومراجع اللج

دة          م المتح سامیة للأم یة ال ھ المفوض ة أو ممثلی لطات الدول واء س وء، س ات اللج طلب

وق  ول حق شورة ح ذا الم ین، وك شؤون اللاجئ ب  ل ة طل رة دراس لال فت اتھم خ ھم والتزام

ضمان         سي اللجوء ل اللجوء، كما أن على بلد الملجأ تقدیم كافة التسھیلات اللازمة لملتم

دمات     ك الخ ي ذل ا ف میة بم راءات الرس ل الإج رفتھم بك ل –مع رجمین – دون مقاب  للمت

  .)١(المؤھلین والمحایدین

نوني في الدفاع عن طالب اللجوء  كما تتمثل المساعدة القانونیة في التمثیل القا      

وإبراز الحقائق والمستندات والمعلومات التي تساعده على الحصول على صفة اللجوء، 

صول          ادة الح ي زی والإقامة حسب النظام المعمول في البلد، وھذه الحق لھ أھمیة بالغة ف

ھ        ا سعت إلی  بعض  على صفة اللجوء لدى فئات طالبي اللجوء والممثلین قانوناً، وھو م

  .)٢(الدول في توفیر محامین لھذه المھنة

                                                             
ین     ) ١( امو الممثل لوحظ من خلال التقاریر الصادرة من مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین أن مح

دة      لطالبي اللج  م المتح ن مفوضیة الأم وء لا یرقون لمستوى جید حیث جاء في التقریر الصادر، ع
وفو   (زوران /أن المدعو ) UNHCR(لشؤون اللاجئین    ن كوس ل م ب   ) اسم مستعار لرج دم بطل تق

ر       ٢٠٠٧اللجوء إلى السوید عام    ول زوران، والكثی سب ق يء ح ھ ش ل ل م وأوكل إلیھ محام لم یعم
مین الموكلین في قضایاھم لم یقوموا بعملھم بطریقة جیدة حیث لا یمكن أیضاً یشكون من أن المحا 

، Arabiska ،Fredag: الاتصال بھم والبعض لیس لدیھم فرصة لمقابلة موكلیھم، انظر في ذلك   
١٦ September ،٢٠١٠.  

ا        ) ٢( ا، بریطانی ن أھمھ وء، م ب اللج ق لطال شورة    : قامت بعض الدول بتوفیر ھذا الح وفیر الم وم بت تق
دا       ع         : القانونیة مثل تقدیم الطلب فقط، كن ي جمی وء ف ب اللج ة لطال ساعدة القانونی وفیر الم وم بت تق

دا      اللجوء، ھولن ة ب راءات المتعلق صائح        : مراحل الإج دیم ن ة لتق ب الخاص ض المكات دعو بع وم ب تق
را       ل إج ي مرح ءات لطالبي اللجوء، كما أنھا تقوم بالتعاقد مع بعض المحامین في تقدیم النصائح ف

تقوم بدعو برامج المساعدة القانونیة لطالبي اللجوء وكذا التعاقد : تحدید المركز القانوني، أسترالیا
= 
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دة   م المتح یة الأم ة لمفوض ب التابع ض المكات د أن بع وع نج س الموض ي نف وف

ع           یة م ف المفوض ا موظ ي یجریھ ة الت ضور المقابل لشؤون اللاجئین تسمح للمحامي بح

ي    ھ ف ة، إلا أن ول المقابل ھ ح سجیل ملاحظات ھ وت دفاع عن ن ال تمكن م وء، لی ب اللج طال

ل           ب د واضحة لمث اب قواع ك ھو غی عض المكاتب لا تسمح بمثل ھذا، ولعل السبب في ذل

  .)١(ھذا الغرض ومن ثم الاعتماد بحسب ما تراه إدارة المكتب المعني مناسباً

م         سامیة للأم یة ال ب المفوض ع مكات ى جمی ل عل یم الكام رورة التعم رى ض ذا ن ل

ة     المتحدة لشؤون اللاجئین للسماح بحضور الممثل الق     اء مقابل ب اللجوء أثن انوني لطال

  .طلب اللجوء كون المفوضیة ھي أساس الحمایة الدولیة لطالبي اللجوء

  الفرع الثالث
  حق طالب اللجوء باستئناف قرار رفض اللجوء

سنة         ة ل ة التنفیذی یة اللجن ق توص ى   )٢(م١٩٩٧تطرقت إلى ھذا الح دت عل ، وأك

سمح ل      د أن ی ھ لاب ھ        ضرورة استئناف القرار، وأن ي طلب ت ف ین الب د لح ي البل اء ف ھ البق

تئناف                 دم الاس سمح لمق ي أن ی ا ینبغ ح، كم ى نحو واض اطلاً عل الأول، ما لم یكن طلبھ ب

= 
صایح  دیم الن امین لتق ع المح ة    : م دمات القانونی ب الخ مي بمكت ب س شأت مكت د أن دا، فق ا أیرلن أم

  .یا اللجوءللاجئین، وھو مختص بتقدیم المساعدات والاستشارات القانونیة المتعلقة بكل قضا
  .٢٨٥أیمن أدیب سلامة الھلسة، مرجع سابق، ص/ د) ١(
ة        ) ٧٠٦(تنص الفقرات   ) ٢( ا الثامن ي دورتھ سامي ف من توصیف اللجنة التنفیذیة لبرنامج المفوض ال

 إذا لم یعتبر بھ لاجئاً فینبغي منحھ ما یكفي -٦: "م على أنھ١٩٧٧والعشرین في الأول من أكتوبر 
لطة            من الوقت للطعن في ط    دى س سلطة أو ل در ال دى تق ا ل رار، إم ي الق میاً ف ر رس ادة النظ لب إع

 ینبغي أن یسمح لطالب اللجوء بالبقاء في -٧مختلفة، إداریة كانت أم قضائیة، وفقاً للنظام السائد، 
رة          ي الفق ا ف شار إلیھ سلطة المختصة الم ب ال البلد إلى حین اتخاذ قرار بشأن طلبھ الأول، من جان

ي    ما لم   ) ٣( اء ف ضاً بالبق تقرر ھذه السلطة إن طلبھ باطل على نحو واضح، ویلبي أن یسمح لھ أی
  ".البلد ریثما یبت في الطعن المقدم إلى سلطة أعلا أو إلى المحاكم
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ام            ى، أو أم اً أعل سلطة إداری ا م ھ أم اص ب تئناف الخ بالبقاء في البلد في أثناء نظر الاس

ث                  دول، بحی ل ال ن قب ھ م رف ب ق معت اس ح ي الأس ي   المحاكم المختصة، وھو ف ده ف نج

ون  – بالسماح بطلب إعادة النظر رسمیاً   –ممارساتھا العملیة لمن رفضت طلباتھم    ویك

سامیة             یة ال سمح للمفوض بعض ی ا أن ال ة، كم لطات الدول ذلك أمام سلطة مختصة من س

  .للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین في أن تلعب دوراً في عملیة الاستئناف

ن      أما فیما یتعلق بممارسات مكاتب الم      سئولة ع ون م ي تك دول الت فوضیة في ال

رار                 تئناف الق دم باس ھ أن یتق سمح ل ضاً ت ا أی تحدید المركز القانوني لطالب اللجوء فأنھ

اك بعض                 أن ھن ول ب ن الق ى آخر، ویمك ت إل ن وق ف م بشكل عام، إلا أن إجراءات تختل

ب المفو               ن مكات ب م ل مكت ي ك تئناف ف م موضوع الاس ي تحك یة  القواعد الإجرائیة الت ض

  :)١(وھي

باب         -١ ائع والأس ا الوق ارداً فیھ ة، س  الاكتفاء بتقدیم طلب اللجوء مكتوباً على وثیق

ي   ھ، وف در بحق ذي ص ن ال رار الطع ي ق ر ف ادة النظ رر إع ا تب د أنھ ي یعتق   الت

ان    تئناف إذا ك دیم الاس ي تق ھ ف ن رغبت التعبیر ع ي ب ان یكتف ض الأحی    بع

  .لدیھ عذر

لطة  -٢ تئناف س ر الاس سابق،        أن تنظ رار ال درت الق ي أص ك الت ن تل ة ع    مختلف

رار            دار ق ي إص اھموا ف ذین س خاص ال ر الأش وا غی ل أن یكون ى الأق   أو عل

ستقلة       لطة م دم وجود س رفض اللجوء، وھذا الحال یكون ضروریاً في حالة ع

ذه       ة بھ ات الحكومی وم الجھ دما تق ال عن لاف الح تئناف، بخ ب الاس ر طل لنظ

  .العملیة

                                                             
  .٢٨٧، ٢٨٦أیمن أدیب سلامة الھلسة، مرجع سابق، ص) ١(
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  ثالمطلب الثال
  الابعاد كعقوبة تبعية في قانون العقوبات المصري

  :تمهيد وتقسيم
اد            رار الإبع أن ق اد ب أسلفنا القول في معرض حدیثنا عن الطبیعة القانونیة للإبع

رار     ة الق ھو قرار إداري، ولقد عرفت محكمة القضاء الإداري في جمھوریة مصر العربی

حدده القانون عن إرادتھا الملزمة بما لھا إفصاح الإدارة في الشكل الذي ی"الإداري بأنھ 

ان                  ى ك ین مت انوني مع ر ق داث أث صد إح وائح بق وانین والل ضى الق من سلطة إدارة بمقت

  .)١("ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث علیھ ابتغاء مصلحة عامة

رار         ذا الق دث ھ ستوجب أن یح ھ ی رار إداري فإن اد ق رار الإبع ان ق ا ك   ولم

ارًا قانونی د أن   آث اء، لا ب ھ بالإلغ ن فی ل الطع ذي یقب رار الإداري ال ة، لأن الق   ة معین

انوني         یحدث بذاتھ آثارًا قانونیة تؤثر في المركز القانوني للطاعن، وذلك بإنشاء مركز ق

ائزًا         ا وج ر ممكنً ذا الأث ا دام ھ ل، م ائم بالفع انوني ق ز ق اء مرك دیل أو إلغ د، أو بتع جی

  .)٢(قانونًا

                                                             
والمشار إلیھ في مؤلف ، ٦/١/١٩٥٤بتاریخ ) ٩٣٤(حكم محكمة القضاء الإداري في القضیة رقم ) ١(

ارف،    " القانون الإداري"عبد الغني بسیوني عبد االله،     / الدكتور شأة المع كندریة، من ، ١٩٩١الإس
  .٤٥٢ص

ة،    " القانون الإداري"ماجد راغب الحلو،  / الدكتور) ٢( ات الجامعی كندریة، دار المطبوع ، ١٩٩٤الإس
ب ا ٥٠٤ص ن جان ابي م دخل إیج د دون ت رار یوج ضیف أن الق م ، وی ة بحك ت ملزم لإدارة إذا كان

 لسنة ٤٧القانون باتخاذه إذ تنص الفقرة الأخیرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم      
اذ               ١٩٧٢ ن اتخ ا ع ة أو امتناعھ سلطة الإداری ض ال ة رف رارات الإداری م الق  على أن یعتبر في حك

وائح،     سابق، ص   قرار كان من الواجب علیھا اتخاذه وفقًا للقوانین والل ع ال ر المرج ا  ٤٩٩ انظ  وم
  .بعدھا
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را     ان ق ا ك ب         ولم ن الأجان تخلص م ى ال ة إل ھ الدول دف ب رارًا تھ اد ق   ر الإبع

ا             إن قرارھ نفس ف یانة ال اء وص ي البق ا ف ى حقھ ة عل یھم للمحافظ وب ف ر المرغ   غی

ر            رى غی ارًا أخ د وآث خص المبع س ش لیة تم رة أو أص ارًا مباش ھ آث ب علی ذا یترت   ھ

  .مباشرة

ا          ا قانونیً د عملً اد یع ا أن الإبع ك وبم ى ذل افة إل ة  بالإض ارًا قانونی دث آث    یح

رض             ي تع ذا یعن انون، وھ وة الق زام بق صفة الإل سابھ ل ك اكت ى ذل ب عل ھ یترت ة فإن   معین

ك      ى تل انون عل ا الق ي یرتبھ زاءات الت ى الج ھ إل صادر بحق اد ال رار الإبع الف ق ن یخ م

  .المخالفة

ى              ك عل رعین وذل لال ف ن خ ب م ذا المطل ا لھ یكون تناولن دم س ا تق ى م اء عل وبن

  :لتاليالنحو ا

  .الآثار القانونیة للإبعاد: الفرع الأول

  القیود التي یفرضھا القانون الدولي على مخالفة قرار الابعاد:الفرع الثاني

  الفرع الأول
  الآثار القانونية للإبعاد

  :تمهيد وتقسيم
ن            ن الأم ل م ى ك اد عل رار الإبع سلبیة لق ة وال ار الإیجابی ن الآث ضلًا ع   ف

وم  صاد الق ام والاقت إن   الع ث، ف ذا البح ن ھ ث الأول م ي المبح ا ف ي أجملناھ   ي والت

ذ              اده وتنفی رار بإبع دور ق ن جراء ص ي م ھناك آثارًا مباشرة تمس شخص المبعد الأجنب

ي           . ھذا القرار  س أسرة الأجنب د تم ر مباشرة ق ار غی د آث ار توج وبالإضافة إلى ھذه الآث

  .المبعد
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ت الت  د اختلف رة فق ر المباش ار غی سبة للآث رة  وبالن أثر أس دى ت ي م شریعات ف

اء            ى إعط ظ عل ن تحف ا م اد أسرتھ ومنھ ق بإبع ى الح المبعد بقرار إبعاده فمنھا من أعط

ة    شریعات دول ن ت ل م ي ك حھ ف ا سنوض ذا م راء، وھ ذا الإج ل ھ صة بمث سلطة المخت ال

شریعات      ى ت سیطة إل الإمارات العربیة المتحدة وجمھوریة مصر العربیة، مع الإشارة الب

  :وترتیبًا على ما تقدم نقسم على النحو التالي. ل العربیةبعض الدو

  .الآثار الشخصیة للإبعاد: اولآ

  .الآثار الأسریة للإبعاد:ثانیآ

  الآثار الشخصية للإبعاد: ًأولا
  : فقدان المبعد حق الإقامة ومغادرة إقليم الدولة-

و خروج           ي ھ د الأجنب اد ض رار الإبع ذ ق ى تنفی ب عل ي تترت ار الت ن الآث ن م ھ م

الدولة التي یقیم بھا وإنھاء إقامتھ التي حصل علیھا في ھذه الدولة، وذلك بعد أن تكتمل 

ذ،                ق التنفی ن عوائ ائق م دون أي ع ذه ب تم إجراءات تنفی اد وت رار الإبع دور ق مراحل ص

  .)١(خلال الفترة المحددة في قرار الإبعاد وإلا تعرض للإخراج بالقوة

                                                             
وتعني إجراء تحقیق سري لإثبات الوقائع التي : مرحلة التحقیق. ١: مراحل إصدار قرار الإبعاد ھي) ١(

اریر      ى التق تكون منسوبة للأجنبي والتي تكون في إصدار قرار الإبعاد، وغالبًا ما یستند التحقیق إل
زة      السریة التي یقدمھا ممثلو الأمن الع      لیم لأن الأجھ ي وس ر منطق ام أو المخابرات العامة وھذا أم

ب          ھ یتوج الي فإن بلاد وبالت ن ال دد أم ن أن یھ الأمنیة ھي صاحبة الاختصاص في مراقبة كل ما یمك
علیھا إخبار السلطات المختصة بكل ما یثیر الشك أو الریبة في أي فرد یقیم على أرض الدولة بما        

  .فیھم الأجانب
ي    وقد تكون م     رحلة التحقیق مصحوبة بحبس الأجنبي حبسًا احتیاطیًا لضمان وضع حد للأعمال الت

ول                    انون دخ ھ ق د علی ا أك ذا م اد، وھ رار الإبع ھ بق سر إعلام سھولة وی ن ول ى الأم تعتبر خطرًا عل
م    ب المصري رق ة الأجان سنة ٨٩وإقام ادة  ١٩٦٠ ل ي الم ة  ) ٢٧( ف وزیر الداخلی ى ل دما أعط عن

  .دة مؤقتة لحین الانتھاء من إجراءات الإبعادتوقیف الأجنبي لم
= 
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= 
دكتور        ع ال ة راج ذه المرحل ول ھ ي         / ح ا ف اص وأحكامھ دولي الخ انون ال ادئ الق راوي، مب ابر ال ج

  . وما بعدھا١٢٠، ص١٩٧٢القانون العراقي والمقارن، بغداد، مطبعة دار السلام، 
 فلم ینص على صلاحیة ١٩٧٣لسنة ) ٦(أما قانون تنظیم دخول وإقامة الأجانب في الإمارات رقم       

اد    رار بإبع در الق ك إذا أص ي ذل صلاحیة ف اه ال ا أعط ق وإنم اء التحقی ي أثن ف الأجنب وزیر بتوقی ال
  .من ذات القانون) ٢٥(الأجنبي وذلك تمھیدًا لتنفیذ قرار الإبعاد، وذلك وفقًا للمادة 

سلطة التنفیذی        : مرحلة تحریر قرار الإبعاد   . ٢ ام ال ا قی ن      ویقصد بھ ي ع اد الأجنب ا بإبع دار قرارھ ة بإص
إقلیمھا وغالبًا ما یتضمن قرار الإبعاد المدة التي ینبغي على الأجنبي أن یغادر فیھا البلاد والطریقة 

ادة     صت الم صر ن ي م دًا فف ا أو مقی اد، طلیقً ي الإبع ع ف ین أن تتب ي یتع ر  ) ١٢(الت رار وزی ن ق م
اریخ    على وجوب إع١٩٦٤لسنة ) ١٨٠(الداخلیة رقم   ن ت طاء الأجنبي مھلة خمسة عشر یومًا م

ك         اد        -إبلاغھ قرار الإبعاد، ما لم ینص القرار على غیر ذل رار الإبع ھ إذا قضى ق ك أن ن ذل م م  ویفھ
د           تم التقی ھ ی ة فإن دة معین ى م رار عل نص الق على مدة معینة فإنھ یتم التقید بتلك المدة، أما إذا لم ی

ذا الخصوص   بنص تلك المادة، إلا أن المشرع الإ   ل     (ماراتي كان أكثر تسامحًا بھ دوه ك دا ح د ح وق
حیث أكد على وجوب إعطاء الأجنبي الذي أصدر أمر بإبعاده مھلة ) من المشرع الكویتي والقطري

ة            ى ثلاث د عل ى ألا تزی انون عل ددھا الق ي یح شروط الت ق ال لتصفیة مصالحھ إن كان لھ مصالح وف
ادة          ك الم ى ذل ادي    )٢٧(أشھر، وقد نصت عل انون الاتح ن الق ذكر  ( م سالف ال اص بتنظیم   ) ال الخ

بلاد تقتضي       دخول الأجانب للإمارات، إذا كان للأجنبي الصادر أمر إبعاده أو إخراجھ مصالح في ال
التصفیة أعطي مھلة لتصفیتھا بعد أن یقدم كفالة وتحدد وزارة الداخلیة مقدار ھذه المھلة بحیث لا 

  .تزید على ثلاثة أشھر
ي ال   تف صفیة      : كوی ة لت ب منح ت أن یطل ن الكوی ھ م اده أو إخراج ر بإبع در أم ذي ص ي ال للأجنب

نح             ذه المصالح م ود ھ حة وج وزارة ص ین لل إن تب مصالحھ فیما إذا كانت لھ مثل ھذه المصالح، ف
وع                 ذا الموض ول ھ ھر، ح ة أش ى ثلاث د عل ى ألا تزی ة أو شخصیة عل ة مالی دم كفال مھلة بعد أن یق

  :راجع
دكتور   ر   /ال شوش، وآخ د ع د الحمی د عب س   " أحم ي دول مجل ب ف ز الأجان سیة ومرك ام الجن أحك

  .٥٠٠-٤٩٩، مرجع سبق ذكره، ص"التعاون الخلیجي
إذا كان للأجنبي الصادر "من قانون الإقامة وشؤون الأجانب على أنھ  ) ٢٦(في قطر نصت المادة       

ة لتصفیت         ي مھل ة،     أمرًا بإبعاده مصالح في قطر تقتضي التصفیة أعط ة مقبول دم كفال د أن یق ھا بع
ھور         ة ش ى ثلاث د عل ث لا تزی ة بحی ذه المھل ة ھ ر الداخلی دد وزی ف   "ویح ث أن مواق رى الباح ، وی

ان       ھ ك التشریعات الثلاثة وھي الإمارات والكویت وقطر تتسم بالكثیر من التسامح والواقعیة، إلا أن
ا  الأجدر بالمشرع أن یترك مسألة تحدید المھلة للسلطة أو ال    جھة التي تصدر قرار الإبعاد حیث أنھ

ث        ب حی ستثمرین الأجان أكثر درایة بأحوال المبعد ومصالحھ، وخصوصًا إذا كان المبعد من فئة الم
  .یتطلب وضعھ مدة أكبر لتصفیة أعمالھ في الدولة

= 



 

 

 

 

 

 ١٣٠٣

رار الإبع  بعض أن ق رى ال ذا ی اذه  ول ة اتخ دیر ملاءم ى أن تق ا بمعن ان اختیاریً اد وإن ك

  .)١(متروك للسلطة العامة المختصة إلا أن التنفیذ المادي للقرار یكون إجراءً إجباریًا

ب                 ا یتوج ان طلیقً إذا ك ا، ف ویخرج الأجنبي من إقلیم الدولة إما مخفورًا أو طلیقً

اد،        رار الإبع ي ق ورًا       علیھ، الخروج خلال المدة المحددة ف اد مخف ھ یقت م یخرج فإن إن ل  ف

  .)٢(حتى الحدود

ة             ة أو منافی ة مھین ك بطریق تم ذل ورًا أن لا ی د مخف ویجب في حالة إخراج المبع

د        ة المبع اة حال ضرورة مراع ة ب ات الدولی ضي الاتفاقی ا تق رًا م ذا وكثی سانیة ولھ للإن

= 
رار           . ٣ ذه، أي أن الق اد وتنفی رار الإبع د  مرحلة إعلان القرار، وتعد المرحلة الفاصلة بین إصدار ق  لا یع

رار      در ق ذي ص واجب التنفیذ إلا إذا تم إعلانھ من قبل السلطات المختصة إلى المبعد أو الشخص ال
  .الإبعاد في مواجھتھ

ري   ) ٢٨(وھذا ما أكد علیھ قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر في المادة           ة القط وقانون الإقام
واد    ي الم ب    ) ٢٦ -٢١(ف ول الأجان یم دخ انون تنظ نص ق م ی ى    ول ھ عل من أحكام ارات ض ي الإم ف

وجوب التبلیغ إلا أن تلك وجوبیًا ولو لم ینص على ذلك صراحة لأن قرار الإبعاد إذا كان إداریًا فإنھ 
ھ        در بحق ن أص ة م ي مواجھ یتوجب أن یعلن بالطرق الإداریة، وإذا لم یتم التبلیغ فلا یسري أثره ف

  .وإذا كان قضائیًا یبلغ بالطرق القضائیة
، مرجع سبق ذكره، "إبعاد الأجانب"جابر جاد، / الدكتور: "ا الموضوع یمكن الرجوع إلىحول ھذ  

  .٢٠٦ص
  .٦٥ھشام صادق، الجنسیة والموطن ومركز الأجانب، مرجع سبق ذكره، ص/ الدكتور  

ذ     : مرحلة التنفیذ . ٤ وحتى تتحقق غایة الدولة من قرار الإبعاد وحتى یحدث أثره القانوني لا بد من تنفی
را ار    ق داث الآث اد وإح رار الإبع دار ق ین إص ل ب د الفاص ي الح ذ ھ ة التنفی د مرحل ذا تع اد، ل ر الإبع

  :القانونیة المترتبة على قرار الإبعاد، حول ھذا الموضوع راجع
  .٢٠٩، مرجع سبق ذكره، ص"إبعاد الأجانب"جابر جاد، / الدكتور  

  .١٢٣، مرجع سبق ذكره، ص"جانبالمركز القانوني للأ"حسام الدین فتحي ناصف، / الدكتور) ١(
  .٦٧مرجع سبق ذكره، ص" الجنسیة والموطن ومركز الأجانب"ھشام صادق، / الدكتور) ٢(

دكتور       - ى ال دین القصبني،    / وبصفة عامة حول مراحل إعداد قرار الإبعاد یمكن الرجوع إل عصام ال
  .، بدون جھة نشر١٩٨٥ضمانات الأجنبي في مواجھة قرار الإبعاد، 



 

 

 

 

 

 ١٣٠٤

ا إلى وسائل استثنائیة، الصحیة، وذلك فیما عدا حالة الحرب، إذ ھي تبرر الالتجاء أحیانً   

  .)١(قد تدعو إلیھا ضرورة المحافظة على سلامة الدولة

بقي القول في ھذا الشأن أن ھناك جانب من الفقھ أكد على وجود نوع نادر من       

ن      ن جزء م الإبعاد في بعض الدول، حیث یقتصر تنفیذ قرار الإبعاد على إخراج المبعد م

یم الدول         ل إقل ل،         الإقلیم فقط ولیس من ك ك الأق ر یمل ك الأكث ن یمل ك م ي ذل تھم ف ة، وحج

ر             دخول غی الات ال وذلك لما یترتب على ھذا النوع من فوائد عملیة كأن تتفادى الدول ح

ین،          سبة للاجئ ستتر بالن سلیم الم الات الت ضًا ح ادى أی دین وتتف ن المبع شروعة م الم

رفض    ي ت سیة الت دیمي الجن سبة لع اد بالن رار الإبع ذ ق تحالة تنفی ة، واس ھ أي دول  قبول

ي              ب ف ة الأجان د إقام ع تحدی ا م د م ویرى الباحث أن ھذا النوع من الإبعاد یتشابھ إلى ح

  .)٢(حالة تعذر تنفیذ قرار الإبعاد

أما بالنسبة لموقف التشریعات ففي مصر ترك المشرع للسلطة المختصة بتنفیذ   

صر            یم الم ن الإقل د م ة خروج المبع د كیفی ار   قرار الإبعاد سلطة تحدی د أن یخت ي، وللمبع

صة              ة المخت ن الجھ م تعل ا ل ا، م صدھا طلیقً ا وأن یق جھة الحدود التي یرید الخروج منھ

ة              ك الجھ الھ لتل ى إرس اد عل رار الإبع ي ق نص ف جھة معینة یغادر منھا البلاد، ویجوز ال

  .)٣(مخفورًا

ة            ن الدول د م ة خروج المبع ورً (وفي دولة الإمارات لم ینظم المشرع كیفی ا مخف

، وفي رأي للباحث أن للسلطات المختصة بأمر الإبعاد صلاحیة النص     )أو مطلق السراح  

سراح        ق ال دود، أو مطل ى الح ورًا حت د مخف ي المبع ى إخراج الأجنب اد عل رار الإبع ي ق ف

                                                             
  .٣٦٠-٣٥٩، مرجع سبق ذكره، "الوسیط في الجنسیة ومركز الأجانب"فؤاد ریاض، / كتورالد) ١(
  .٢٧٢، مرجع سبق ذكره، ص"إبعاد الأجانب"جابر جاد، / انظر ھذا الاتجاه في الدكتور) ٢(
  .١٩٦٤لسنة ) ١٨٠(من قرار وزیر الداخلیة رقم ) ١٢(المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٠٥

ي أن            ذا یعن سألة فھ ك الم نظم تل م ی شرع ل ا أن الم خلال المدة التي یحددھا القرار، طالم

ل          المشرع قد أعطى مرونة أ     ة ك دیر حال اد لتق رار الإبع دار ق صة بإص سلطة المخت ر لل كب

ام       ى النظ ھ عل مبعد على حده حسب الظروف والأسباب التي دعت لإبعاده ومدى خطورت

  .)١(العام بجمیع مدلولاتھ

  : عدم السماح بالعودة والإدراج في قوائم الممنوعين-
اد إلا      رار الإبع رار    لا یتحقق الھدف الذي ترتجیھ الدولة من ق ذا الق ون لھ  أن یك

ھ،           ي أبعدت ة الت یم الدول ى إقل د إل أثرًا، ولا یتحقق ذلك الأثر إلا بمنع دخول الأجنبي المبع

ي    ودة الأجنب ریم ع ى تج نص عل ى أن ت دول عل ف ال ي مختل شریعات ف رص الت ك تح لل

ائي      زاء الجن رض للج ة وإلا تع یم الدول ى إقل د إل ن   )٢(المبع ى إذن م صل عل ، إلا إذا ح

ة،         السلط ى الدول دخول إل ن ال وعین م وائم الممن ي ق ة المختصة، كما یدرج اسم المبعد ف

ة                صر العربی ة م دة وجمھوری ة المتح ارات العربی ة الإم ن دول ل م شریعات ك فقد نصت ت

  .صراحة على عدم جواز عودة الأجنبي الذي تم إبعاده إلى إقلیم الدولة

                                                             
م اللبناني إما بإبلاغ الشخص المعني وجوب مغادرتھ لبنان في لبنان یجرى إخراج المبعد من الإقلی       ) ١(

داخلي           ن ال وى الأم طة ق دود بواس . ضمن المھلة التي یحددھا مدیر الأمن العام أو بترحیلھ إلى الح
  .١٠/٧/١٩٧٧من قانون الإقامة اللبناني الصادر بتاریخ ) ١٧(المادة 

ل ا            أن جع ذا النصوص ب ز بھ د تمی د      أما المشرع الجزائري فق ي المبع ادرة الأجنب وب مغ ل وج لأص
الإقلیم الجزائري طلیقًا خلال المدة المحددة في قرار الإبعاد الذي تم إبلاغھ بمضمونھ، فإن لم یفعل 
دود              ى الح ھ إل وز ترحیل ى القضاء، إذ لا یج ھ إل ذلك فإنھ یتم إبعاده مخفورًا حتى الحدود بعد إحالت

ي      مخفورًا ابتداء وإنما یتوجب أولًا أن تق      ادر الأجنب م یغ إن ل اد ف تضي المدة المحددة في قرار الإبع
/ الدكتور: بإرادتھ المنفردة، یتم ترحیلھ مخفورًا بعد إحالتھ إلى القضاء، حول ھذا الموضوع راجع  

ة           داد، مجل ة، بغ ي الدول ي ف صلاح الدین أحمد حمدي، القانون الجزائري والمركز القانوني للأجنب
ن     دد         القانون المصري، تصدر ع ارن، الع انون المق ة للق ة العراقی سنة  ١٦ الجمعی ، ١٩٨٥، ١٢ ل

  . ٣٣٨ص
حسام الدین فتحي ناصیف، المركز القانوني للأجانب، مرجع سبق / حول ھذا المعنى راجع الدكتور) ٢(

  .١٢٤ذكره، ص



 

 

 

 

 

 ١٣٠٦

نبي الذي سبق إبعاده العودة لا یجوز للأج(ففي الإمارات نص القانون على أنھ        

  .)١ ()إلى البلاد إلا بإذن خاص من وزیر الداخلیة

ھ      ى أن انون عل ص الق صر ن ي م اده   (وف بق إبع د س ذي ق ي ال سمح للأجنب لا ی

  .)٢ ()بالعودة إلى أراضي الجمھوریة العربیة المتحدة إلا بإذن من وزیر الداخلیة

ص التشریعات الخاصة بتنظیم دخول  أما بالنسبة لمدة الإبعاد فلم تتناولھا نصو   

ي                ك ف ة، ویرجع ذل صر العربی ة م ارات وجمھوری ة الإم ن دول ل م ي ك وإقامة الأجانب ف

رى،    وانین أخ دة لق د الم ت، تحدی د ترك شریعات ق ك الت صوص تل ى أن ن ث إل رأي الباح

م وبالتالي حددت ھذه المدة في القوانین التي تنظم قوائم الممنوعین من الدخول إلى إقلی        

رار الإ         ان ق ا ك ھ طالم ة أخرى أن در صحیحًا     الدولة ھذا من ناحیة، ومن ناحی د ص اد ق بع

ھ          بلاد فإن ن ال ووفقًا للقانون، وبما أن للدولة سلطة تقدیریة في إبعاد وإخراج الأجانب م

یمكن تحدید مدة الإبعاد في قرار الإبعاد بحیث یدرج اسم المبعد في قائمة الممنوعین من 

ي               ة الت صت الأنظم إذا ن القرار، ف صة ب سلطة المخت ددھا ال ي تح ق  الدخول للمدة الت تتعل

بتنظیم قوائم الممنوعین من الدخول على مدة محددة، فإن للإدارة تجدید تلك المدة لفترة 

ن             وعین م وائم الممن أخرى، وھذا ما أخذ بھ قرار وزیر الداخلیة المصري بشأن تنظیم ق

ھ          ى أن ة        (الدخول حیث نص ھذا القرار عل ي بقائم درج اسم الأجنب اد ی دور الإبع د ص عن

ب        المنع من الدخول،   م تطل ا ل ا م اد تلقائیً اریخ الإبع  ویرفع بعد مضي ثلاث سنوات من ت

  .)٣(الجھة الدارجة تجدید مدة الإدراج بفترة أخرى

                                                             
  .م، بشأن تنظیم دخول الأجانب١٩٧٣لسنة ) ٦(من القانون الاتحادي رقم ) ٢٨(المادة ) ١(
  .١٩٦٠لسنة ) ٨٩(من القانون رقم ) ٣١(ادة الم) ٢(
، بشأن تنظیم قواعد الممنوعین ١٩٩٤لسنة / ٢٢١٤من قرار وزیر الداخلیة رقم ) ٢(نص المادة ) ٣(

  .من الدخول



 

 

 

 

 

 ١٣٠٧

ن                 وعین م درج أسماء الممن ى أن ت ة عل ر الداخلی وفي الإمارات نص قرار وزی

صة               ات المخت ن الجھ ادر م اب ص ى كت اء عل ك بن ون ذل الدخول في القائمة السوداء ویك

  :)١(منھم

ن           .١ ادھم م صة بإبع ة المخت ضت المحكم ابھم جرائم وق الأشخاص الذین سبق ارتك

 .البلاد

 .الأشخاص الذین تم إبعادھم وفقًا للأوامر الإداریة الصادرة عن وزیر الداخلیة .٢

ائي         .٣ اون الجن طة إدارة التع شاطاتھم بواس ن ن لاغ ع تم الإب ذین ی خاص ال الأش

 .الدولي

ر   .٤ ابتھم بم ت إص ذین یثب خاص ال سبة  الأش ة المكت ص المناع دز(ض نق أو ) الإی

 .غیرھا من الأمراض التي تقرر وزارة الصحة خطورتھا على الصحة العامة

  :وترفع أسماء الأشخاص المدرجة على القائمة السوداء وفقًا للشروط التالیة

 :الممنوعین من الدخول  . أ

ع أسمائ        .١ ھم الأشخاص الذین تمت إضافتھم بناء على قرار محكمة مختصة یتم رف

 .من القائمة بناء على قرار من ذات المحكمة

ھ      .٢ ن یفوض ة أو م ر الداخلی ن وزی رار م مائھم بق م إدراج أس ذین ت خاص ال الأش

ع   ) ٢٣(تنفیذًا لأحكام المادة     تم رف من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إلیھ ی

 .أسمائھم بقرار منھ

                                                             
ادة  ) ١( م ) ٩٤(الم وزاري رق رار ال ن الق سنة ) ٣٦٠(م انون ١٩٩٧ل ة للق ة التنفیذی دار اللائح ، بإص

  . شأن دخول وإقامة الأجانب في١٩٧٣لسنة ) ٦(الاتحادي رقم 



 

 

 

 

 

 ١٣٠٨

اء   .٣ ة بن ي القائم مائھم ف م إدراج أس ذین ت خاص ال ا الأش ن إدارة أم ب م ى طل عل

ا       ت بموجبھ ي تم ة الت ذات الطریق مائھم ب ع أس تم رف دولي فی ائي ال اون الجن التع

 .)١(الإضافة

ع أسماء      .٤ ا رف یتضح لنا من ذلك أن ھذا القانون لم یحدد مدة معینة یتم من خلالھ

ة            رتبط بالجھ ع م ل الرف ل جع سوداء ب ة ال المبعدین عن دولة الإمارات من القائم

ع         التي أصدرت قر   إن رف ا ف ة م رتبط بجریم ضائیًا وی ار الإبعاد، فإن كان الإبعاد ق

ا               درت حكمً ي أص ة الت س المحكم ن نف رار م ى ق اء عل تم بن اسم الأجنبي المبعد ی

ر           ن وزی رار م ع أسمائھم بق تم رف بإبعاد ذلك الأجنبي، أما المبعدون إداریًا فإنھ ی

 .وزیر الداخلیةالداخلیة أو من ھو مفوض بإصدار قرار الإبعاد من قبل 

ى           بقي أن نقول في ھذا الصدد أنھ إذا حصل الأجنبي المبعد على إذن بالعودة إل

ھ             ة لإقامت ر تكمل دة، ولا تعتب ة جدی إقلیم الدولة المبعد منھا، فإن ھذا الإذن یعد بدءً لإقام

ن السابقة، ولا یعد التصریح أو الإذن بالإقامة الجدیدة قیدًا على حق الدولة في إبعاده ع    

  .إقلیمھا مرة أخرى، إذا ما أرتكب في تلك الفترة فعلًا یتسبب في إبعاده

رر             ث تق ا حی وھذا ما جسدتھ المحكمة الإداریة العلیا المصریة، في أحد أحكامھ

البلاد، إلا أن       ة الخاصة ب ب ذوي الإقام أن المدعي علیھ وإن كان في الماضي من الأجان

ا ا           ت آثارھ قط وزال د س ر        حقھ في الإقامة ق ن وزی اده م رار بإبع در ق د أن ص ة بع لقانونی

بلاد  ... وترتب علیھ سحب بطاقة إقامتھ الخاصة    .. الداخلیة ادر ال ي   .. وغ وأدرج أسمھ ف

ھ   ... قائمة الممنوعین من الدخول    ى عودت ومن ثم فإن موافقة وزیر الداخلیة بعد ذلك عل

دودة م         دة مح صر ولم دتھا شھران    إلى البلاد ومنحھ تأشیرة بالإذن بالدخول لم ة م وقوت

                                                             
  .، السابق الإشارة إلیھ١٩٩٧لسنة ) ٣٦٠(من قرار وزیر الداخلیة رقم ) ١٠٥(نص المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٣٠٩

سانیة          دواعي إن سامح المحض ل بیل الت فھ       .. على س ھ بوص سماح ل ة ال ون بمثاب ا یك إنم

ي      ... أجنبیًا بدخول البلاد لإقامة عارضة     ة ف لطة تقدیری حیث یكون للإدارة بما لھا من س

ة      صلحة العام ا والم راه متفقً ا ت دود م ة أو لا     ... ح ي الإقام داء ف رخص ابت ا أن ت فلھ

ة العارضة             ترخص، كم   ت الإقام دھا إذا انتھ ذلك تجدی ة، وك ذه الإقام دة ھ د م ا تحدی ا لھ

ادرة           ي مغ ى الأجنب ب عل ھ وج ن خطورت دیھا م ام ل المرخص لھا ورفضت تجدیدھا لما ق

لامة            ن وضروراتھ وس ب الأم ب جان البلاد فورًا، ویحول دون إشعار الصالح العام وتغلی

صیة ل  صلحة شخ ود م شأن وج ذا ال ي ھ ة ف ن  الدول رة م ا فت ھ فیھ ق ببقائ ي تتحق لأجنب

  .)١("الزمن

ل    ضمونًا، وتعم صًا وم ع ن ع الواق ى م م یتماش ذا الحك ث أن ھ رى الباح وی

ذلك         تشریعات كل من الإمارات ومصر بمضمونھ رغم أنھا لا تتضمن نصوصًا صریحة ب

ك             ي تل اد ف سألة الإبع نظم م ي ت واد الت صوص الم لأن ذلك یمكن أن یستشف ضمنًا من ن

  .ولتینالد

   انفساخ العقود التي أبرمها المبعد والتي تعذر تنفيذها بسبب إبعاده-
یؤدي صدور قرار الإبعاد وتنفیذه إلى تعذر أو استحالة تنفیذ بعض العقود التي   

أبرمھا الأجنبي ویصبح تنفیذھا بعد تنفیذ أمر الإبعاد مستحیلًا، لأن الإبعاد في تلك الحالة 

د           یأخذ حكم القوة القاھرة      ي المبع ا الأجنب ي أبرمھ ود الت ساخ العق ا انف التي یترتب علیھ

                                                             
م ) ١( ن رق سنة ٧٦٨الطع سة ٥، ل دكتور  ٢٤/١٢/١٩٦٠ق، جل ع ال ي مرج ھ ف شار إلی یم / ، والم نع

  .٥٠٧ذكره، صحسن الفكھاني، الموسوعة الإداریة الحدیثة، مرجع سبق / عطیة، والأستاذ
دكتور     ف ال ي مؤل ضًا ف ھ أی شار إلی ة، / وم یم عطی سفر "نع ن ال ع م ره،  "المن بق ذك ع س ، مرج

  .١٠٥ص



 

 

 

 

 

 ١٣١٠

ذه             ل ھ ي مث والتي أصبح تنفیذھا متعذرًا بعد إبعاده، وبھذا فإن الأجنبي المبعد لا یلتزم ف

  .)١(الفروض بأي تعویض في مواجھة المتعاقد الآخر

د  فمثلًا یترتب على إخراج المبعد من إقلیم الدولة ومنعھ من الدخول انفساخ   عق

الإیجار الذي أبرمھ الأجنبي مع المالك بقوة القانون، ولا محل لمطالبة المالك بالتعویض   

ا                 ك طارئً د ذل م یع إن ل ذلك ف د، ل ي المبع إرادة الأجنب بناء على ذلك الفسخ، لأنھ لم یكن ب

اھرة      fait du princeإداریًا  وة ق ل ق ى الأق د   force majeure، فھو عل رئ المبع  تب

  .)٢(دفع التعویض عن فسخ العقدمن التزامھ ب

  الاثار الاسرية للابعاد: ثانيا
دین                   ا الراش ولھم، أم ذین یع اد الاشخاص ال أمر الأبع ق ب ا یتعل اسرة المبعد فیم

نھم     در م ا ب دون الا إذا م لا یبع یھم ف ل أب ال او عم ستقلعن م ل م ال او عم م م ذین لھ ال

  . )٣(شخصیا مـــا یوجب ابعادھم ایضا

ا         وقرار الابعاد    شأنھ م ام ب ذي ق ي ال ط للاجنب یكون شخصیًا بمعنى أنھ یوجھ فق

ل           ا رحی ھ أحیان ب علی یبـــرر ابعاده ولكن الواقع العملي یكشف عن أن تنفیذ القرار یترت

انون       ھ الق ي فق ة ف ات المثالی رره الاتجاھ ا تق رغم م صر، ب د واولاده الق ـة المبع زوجـ

وجین حتى ال یترتب علیھ تفریق شمل الأسرة الدولي بترشــید قرارالابعاد بالنسبة للمتز

 .أو اضــطرارھا الى الرحیل الجماعي

                                                             
  . ٦٩، مرجع سبق ذكره، ص"الجنسیة والمواطن ومركز الأجانب"ھشام صادق، / الدكتور) ١(
  .٢٧٥، مرجع سبق ذكره، ص"إبعاد الأجانب"جابر جاد، / الدكتور) ٢(
  .١٠٤مرجع سبق ذكره، ص" المنع من السفر "یة، نعیم عط/ الدكتور)٣(



 

 

 

 

 

 ١٣١١

ى جواز         د عل ة نحو التأك صر العربی ولقد اتجھ القضاء الاداري في جمھوریة م

ن لأي      ولھم، اذ لا یمك ذي یع شمول قرار ابعاد الاجنبي زوجتھ الاجنبیة وأولاده القصر ال

  .زوجھ ان تعیش بمعزل عن زوجھا

ھ           حیث   ا ان د احكامھ ي أح صدد ف ذا ال لا "اكدت ىمحكمة القضاء الاداري في ھ

انون،                 ي نظر الق ة ف زال قائم ا لا ت ا بزوجھ ن ان علاقتھ ھ الزوجة م ذرع ب عبرة فیما تت

زوجین         د ال وم بأح ي تق وأنھا تتبع زوجھا في حق اقامتھ بالبلاد، اذ ان اسباب الابعاد الت

  .)١( " لا تعوق حكم القانون من وجوب ابعاده

ع               ا م اء متفق د ج صري، فق ة الم س الدول اما عن افتاء القسم الاستشاري بمجل

وجھة النظر سالفة الذكر، فلم یعتبر الابعاد عقوبة فقد اكدت على ذلك فتاوى قسم الرأي      

ھ    ى ان دت عل ث اك صریة حی ھ الم وزارة الداخلی ل  " ب ة، ب ر عقوب اد لا یعتب ادام الابع م

د او   وسیلة من وسائل تحقیق الا     من باقلیم الدولة فلا یشترط ان یعاقب افراد اسرة المبع

ل             سب ظروف ك ة ح دى الدول ون ل ي ان یك ل یكف ھ، ب ن اجل ان یشتركوا فعلا فیما ابعد م

اده ،    ضى ابع ا اقت دھم فیم ع عمی ؤلاء م تراك ھ ة اش رجح مظن ا ی ساتھ م موضوعوملاب

ة ا    دى جھ رجح ل ا ت د اذا م ي المبع سبة للاجنب ذا فبالن ى ھ ت وعل رة كان لادارة ان الاس

تراك او     ك الاش ت ذل م یثب دور حك شترط ص ھ ، ولا ی ن اجل د م ا ابع دھا فیم شارك عمی ت

الف        ر مخ دھا ام ادانتھم معھ ، فیمكن ابعادھا وخصوصا ان وجود الاسرة بعیدا عن عمی

لطبیعة الاشیاء ، سیما وان المقتضیات الاجتماعیة تقتضي حسب الاصل الحاق الزوجة       

رك    بزوجھا ،    سن ان تت طالما ان عودتھ بطریق مشروع الى الاقلیم غیر مرجحة ، و یح

                                                             
سنة  ) ٤٣٤٨(حكم محكمة القضاء الاداري في القضیة رقم       )١( سة  ٨ل شار  ٣٠/١٢/١٩٥٥ ق جل ، م

ة    "نعیم عطیة، / الیھ في بحث الدكتور   س الدول ام مجل شور   " اقامة الاجانب واعادھم ام ث من بح
  . ٧٣، ص١٩٥٩دد الاول، ینیایر، مارس في مجلة ادارة قضایا المحكمة، السنة الثالثة، الع



 

 

 

 

 

 ١٣١٢

م             التھم ، او تظلمھ سویة ح ن ت ا نم لمن ترید جھة الادارة ایعادھم فرصة یتمكنون خلالھ

ن                    ر م ك الام ي ذل ا ف ك لم ى ذل دعوا ال ا ی باب م ن الاس دیھم م من امر الابعاد ، اذا كان ل

  .)١(" تحقیق العدالة و روح القانون 

ي واولاده               شمل زوجة الاجنب ي ی اد الاجنب رار ابع ى ان ق ارة ال در الاش وھنا تج

فھا      ا بوص رار لھ مول الق شملھا، لان ش رار لا ی ذا الق ان ھ ھ ف ھ وطنی ت زوجت اذا كان ف

ھ           دت علی ا اك ذا م وطنیة یعد مخالفة دستوریة، حیث لا یجوز ابعاد الرعایا الوطنیین وھ

ن     التشریعات والدساتیر في كل من د   ا م ة، وغیرھ صر العربی ولة الامارات وجمھوریة م

  .التشریعات، والاتفاقیات الدولیة، والتي سبق وان اشرنا الیھا

ر              لاحیة وزی ى ص ارات صراحة عل ة الام وفي ھذا الصدد نص المشرع في دول

یجوز ان یشمل امر ابعاد الاجنبي (الداخلیة في ابعاد اسرة الاجنبي اذا نص المشرع انھ       

  . )٢() رتھ الاجانب المكلف باعالتھمافراد اس

صري   شرع الم ا الم ذي   .. ام م ال ي الحك ضاء الاداري ف ة الق د محكم م تأكی ورغ

د            ي المبع اد اسرة الاجنب ي ابع ة ف ق الدول ى ح ى     _ اشرنا الیھ عل نص صراحة عل م ی فل

التھم               ف باع ب المكل راد اسرتھ الاجان اد اف رار الابع شمل ق صلاحیة وزیر الداخلیة بان ی

ة حول        وب صر العربی ھذا اختلف موقف كلا من المشرع في دولة الامارات و جمھوریة م

  .موضوع اسرة الاجنبي المبعد

اراتي       شرع الام اه الم ذي تبن ف ال ة ذات الموق شریعات العربی ذت بعض الت اتخ

) ٢١(حول اسرة المبعد الاجنبي وذلك على سبیل المثال لا الحصر ما نصت علیھ المادة    
                                                             

دكتور   ٢٢/٣/١٩٥١في ) ١٦٦٦(فتوى قسم الرأي بوزارة الداخلیة رقم      )١( ث ال / ، مشار الیھ في بح
  .٧٢، المرجع السابق ص"اقامة الاجانب وایعادھم امام مجلس الدولة " نعیم عطیة 

  . الاجانب، السابق الاشارة الیھمن القانون الاتحادي في شأن دخول وتنظیم) ٢٤(انظر نص المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣١٣

انظر . قامة القطري، وكذلك قانون الاقامة الكویتي، ونظام الاقامة السعوديمن قانون الا  

دكتور  شوش،   / ال د ع د الحمی د عب ب  "احم ز الاجان سیة ومرك ام الجن بق " احك ع س مرج

  ).١٨(، وما نص علیھ قانون الاقامة العراقي في المادة ٤٩٩ذكره، ص

ك لاس        ذر ذل ا تع ك   اجرات حصولھ على جنسیة تلك الدولة، واذا م درة تل باب تق

ن          ان م ن و ك ى الام ي عل ورة الاجنب ة خط ة نتیج صھ الامنی لطاتھا المخت ة و س الدول

ع           سلامة المجتم الامن وب ة ب صدار       . المرتكبین للجرائم المخل ب است ة یج ذه الحال ي ھ فف

شمولین           ب الم ة الاجان مرسوم او قرار اخر ینص على اسقات اسم ذلك الاجنبي من قائم

سابق للح    ي ان         بالمرسوم ال ة وھ ارات مھم ك لاعتب ة، وذل ك الدول سیة تل ى جن صول عل

اكم          ام بعض المح شكلتھ ام یتھ وم ارة قدض ن اث ي م ك الاجنب ام ذل ھ قی ك الدول ب تل تتجن

ة عرضة             ك الدول ون تل سان فتك وق الان ات حق لیة او منظم لاده الاص الدولیة وسلطات ب

 .للتشھیر من قبل تلك المنظمات الدولیة

  الفرع الثاني
  ود التي يفرضها القانون الدولي على مخالفة قرار الابعادالقي

د      ي تحدی تقلالھا ف ة واس ة الدول ادي بحری دولي ین انون ال ي الق اه ف اك اتج ھن

ى         د، وعل دھا أي قی ك لا یح ي ذل ا ف الحقوق التي یتمتع بھا الأجانب في إقلیمھا، وحریتھ

قوق التي یمكن أن تمنحھ إیاھا ھذا فالأجنبي الموجود خارج اقلیم دولتھ لا یتمتع إلا بالح

  .قوانین الدولة المضیفة وتتنازل لھ عنھا تنازلا طوعیآ

وق       ذه الحق ـد ھ وھناك اتجاه اخر یرى، على العكس، أن حریة الدولة في تحدیـ

ضي      ة، وتق ة الدولی لیست مطلقة بل ھي مقیدة بالتزامات دولیة وإنسانیة تفرضھا العدال

د،  بضرورة الاعتراف للأجنبي بالح  قوق الأساسیة التي ترافق الإنسان وتالزمھ أینما وج

م         د ت ة، ولق ل الدولی ي المحاف ویؤید ھذا الاتجاه الفقــھ والقضاء الــدولیان، وتنادى بھ ف



 

 

 

 

 

 ١٣١٤

د             م المتح ة للام ة العام ن الجمعی صادر ع سان ال ـوق الإن تأكیده فى الإعلان العالمى لحقـ

ام  الحقوق الا   ١٩٤٨ع اص ب ي الخ دو ل د ال ة،   ، والعھ ة والثقافی صادیة والاجتماعی قت

والعھد الدولي الخـــاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادرین عن ھذه الجمعیة أیــضا 

ـام  ة  ١٩٦٦عــ ة والعربی دول الأجنبی ن ال ر م دد كبی دین ع ذین العھ ى ھ ضم إل د ان ، وق

ذا  : الأعضاء في الأمم المتحدة، وعلیھ یمكن القول    وم   إن التعامل الدولي في ھ صدد یق ال

ن    على أساس وجود قواعد دولیة مشتركة تلزم الدول الاعتراف للأجنبي بالقدر اللازم م

ذا                 ل ھ د، ویمث ـا وج ـھ أینمـ ا وتلازمـ ن دونھ ھ م ستقیم حیات ي لا ت الحقوق الأساسیة الت

الي          ا، وبالت ى أرض إقلیمھ ـب عل القدر الحد الأدنى من الحقوق التي تكفلھ الدول للأجانـ

ل الدول بھذا الالتزام المتمثل بحرمــان الأجنبي من ھذه الحقوق كلھا أو بعضھا فإن إخلا

ام          ادئ ولنظ ذه المب ا لھ ة وفق یعرضھا، بموجب مبــادئ القانون الدولي للمساءلة الدولی

  . محكمة العدل الدولیة

ـدا         ة قیــ ة والجماعی ة الثنائی ات الدولی ون الاتفاقی ادئ تك ذه المب ى ھ افة إل  إض

لیلة        على ح  د وس ا تع ا، كم ي إقلیمھ الحقوق ف ریة الدول في تنظیم مسألة تمتع الأجانب ب

ا تنطوي                ا م سألة، وغالب ذه الم ـة بھ ناجحة ومھمة لمعالجة كثیر من المشكلات المتعلقـ

ة             ى بالرعای ة الاول دأ الدول ـال كمب ـذا المج ھذه الاتفاقیات على تقریر مبادئ مھمة في ھ

دول  ضمن ال ھ ت ثلا وبموجب ضل  م ساوي اف ة ت ى معامل صول عل ا الح دة لرعایاھ المتعاق

  .معاملة یمكن ان تمنحھا اي من الدول المتعاقدة لرعایا دولة اخرى

د            دولي والقواع انون ال ادئ الق د بمب واذا كانت حریة الدول في ھذا المجال تتقی

ع             ة تمن دود معین د ح ضا عن ف ای ب ان تق دولي یج ھ ال ر الفق ي نظ ا ف ة فانھ الاتفاقی

د              اس رام القواع ب احت زم الاجان دول ان تل ق ال ن ح ان م تخدامھا استخدام تعسفیا، فإذا ك

ى           رم ھ شرط أن تحت الدستوریة والإداریة والجزائیة والإجرائیة ، فانھا لا تملك ذلك الا ب

ا أو     ، أیضا ھذه القواعد في تعاملھا معھم  ى إقلیمھ ي عل ف الاجنب فلا یجوز لھا مثلا توقی
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ا       أن تبعده عنھ إبعا    ا قانون صوص علیھ اد المن ف والإبع ام التوقی دا تعسفیا او خلافا لأحك

ا     ھ أجنبی شئ إلا لكون ا لا ل ا قانونھ ة لا یبیحھ ة بطریق ق الملكی ـن ح ھ مــ ،ولا أن تحرم

ة          شریعاتھا المتعلق یم ت ي تنظ دا ف عة ج ة واس ة الدول ى حری ك تبق دا ذل ـا ع ا، وفیمـ عنھ

  .بالمركز القاتونى للأجانب

  : القیود المستمدة من قواعد القانون یمكن ایجازھا بالاتيوعلیھ فان

  -:الحد الأدنى في معاملة الأجنبي: أولا
ن             زم م ـدر الال ـب بالقـ راف للأجانـ ى الاعت دیث عل صر الح ي الع ل ف واتر العم ت

الحقوق التي لا تستقیم حیاتھم دونھا، وأصبح من الممكـــن القـــول بوجود عرف دولي     

ن نزول الدولة في معاملتھــا للأجانـب المقیمین بإقلیمھا عن ھذا  القدر یقضي بعدم إمكا  

ب        ة الأجان ي معامل ى ف د الأدن ى     )١(من الحقوق، وھو ما یعرف بالح ى ف د الأدن ذا الح  وھ

ـعي،         دولى الوضـ انون ال د الق ن قواع ة م ھ الإلزامی ستمد قوت ذي ی ي ال ة الأجنب معامل

  .)٢(القتصادي والتعامل المشترك بین الدولحتمتــھ مقتضیات التبـادل التجاري وا

وق،        ن الحق ضروري م در ال ویجب على كل دولة احترام ذلك الحد الأدنى أو الق

ي        ـةالدولیة، ولا یعن ضاء الجماعـ ن أع ا م ة باعتبارھ سؤولیة الدولی ت للم والا تعرض

دولي ان ی           انون ال ضى الق م بمقت ررة لھ ب المق وق الاجان احترام حق ة ب زام الدول دم  الت تق

إذ مازال : ھؤلاء الاجانب بصفة فردیة لمقاضاة ھذه الدولة المضیقة امام القضاء الدولي

راد   ؤلاء الاف ى ھ ر عل ام ینك دولي الع انون ال ب"الق الحقوق أو " الأجان ع ب ان التمت إمك

تثنائیة        الات الاس دا الح انون ع خاص الق د أش فھ اح ة بوص ات الدولی ل بالالتزام التحم
                                                             

ابق،      /  ود٣٤إبراھیم أحمد إبراھیم، مرجع سابق، ص  / د )١( ع س سید، مرج د ال عوض االله شیبة الحم
  .٢٤٧فؤاد عبد المنعم ریاض، مرجع سابق، ص/، ود١٢٣ص

  .٣٢حسام الدین فتحي ناصف، مرجع سابق، ص/ د )٢(
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ة  )١(اھدات أو اتفاقیات دولیة  المقررة بمقتضى مع   ـا    -وإنما یجوز للدول ي إلیھــ ي ینتم الت

ـق                -الأجنبــي ـن طریـ ا عـ دت علیھ ھ، أو اعت ي أنكرت حقوق ة الت ة الدول ـق بمطالب  الحـ

صدى                 ـا تت ة، فأنھـ ذه الطریق ھ بھ ى حق صول عل ستطع الح م ت یا، وإذا ل التدخل دبلوماس

دولة التي أھدرت حقوقھ باعتبــار الأخیرة قد وتحمیھ أمام القضاء الدولي في مواجھة ال   

  .خالفت المبادئ الدولیة

ضا                ـھ أی دولي أقرتـ رره العرف ال ذي ق ي ال ة الأجنب وھذا الحد الأدنى في معامل

  .)٣(، كما أكدتھ أحكام القضاء الدولي )٢(الاتفاقیات الدولیة 

دولیین  ضاء ال ھ والق ل الفق ن قب دا م ات منعق د ب اع ق ان الاجم ضرورة واذا ك  ب

اة                  ضرورة مراع دول ب لمت ال وق، وس ن الحق ى م د الادن التزام الدول تجاه الاجانب بالح

ھ     ھذا الحد الأدنى عنـد قیامھــابتنظیم مركز الاجانب على إقلیمھا، وكما تواتر النص علی

                                                             
  .٢١ھشام علي صادق، مرجع سابق، ص/ د )١(
  : منھانذكر )٢(

ي       دة ف وزان المنعق دة ل ة بمعاھ ضائي الملحق صاص الق ة بالاخت ة المتعلق نة  ٢٤الاتفاقی و س  یولی
ادة ١٩٢٣ ي الم ا )  ٢(م ف ا  "منھ ا لم ا وفق یم تركی ي إقل دة ف دول المتعاق ا ال ة رعای وب معامل وج

  "یقتضي بھ العرف الدولي
  .ي للاجئین الروس والأرمنم المتعلق بالوضع القانون١٩٢٨ترتیب الثلاثین من یونیو لسنة 

  .م١٩٢٨ نوفمبرن لسنة ٢٨معاھدة الإقامة المعقودة بین إیران ومصر في 
ي         ا ف ة وألمانی دة الأمریكی ات المتح ین الولای سنة   ٢٨معاھدة التجارة المنعقدة ب سمبر ل م ١٩٢٣ دی

  .٣٤٨فؤاد عبد  المنعم ریاض، مرجع سابق، ص/ راجع في ذلك د
م بشأن ١٩٢٦ مایو لسنة ٢٥ للعدل الدولي في النزاع بین ألمانیا وبولندا في حكم المحكمة الدائمة )٣(

ھ        ا     : مصالح الرعایا الألمان في سلیزیا العلیا البولندیة والقاضي بأن ة الرعای ون معامل ب ان تك یج
شأن        ة ب ل دول الألمان المقیمین في بولندا متطابقة مع الأحكام التي یفرضھا القانون الدولي على ك

 دیسمبر لسنة ١٥لة الاجانب، كما طبق نفس الحكم في النزاع بین تشیكوسلوفاكیا والمجر في معام
سابق، ص     /م، مشار الیھ في مؤلف د ١٩٣٣ ع ال اض، المرج نعم ری د الم راھیم  /، د٣٤٨فؤاد عب اب

  .٥٣اشرف وفاء، مرجع سابق، ص/ وما بعدھا، د٣٤احمد ابراھیم، مرجع سابق، ص



 

 

 

 

 

 ١٣١٧

ق        ا یتعل رأي فیم ي ال اق ف في الاتفاقات الدولیة، الا ان الصعوبة تكمن في عدم وجود اتف

ق      بتحدید مض  م یتف مون ھذا الحد الأدنى، وبیان ماھیة الحقوق التي تندرج تحتھ، لذلك ل

انوني       )١(الفقھ  حول تحدید ھذا المضمون، كما أن الدول عندما تتـــولى تنظیم المركز الق

ك               ي ذل أثر ف ا وتت ـن سیاسة غیرھ ف عـ ا تختل ة خاصة بھ للاجانب تنتھج سیاسة وطنی

ي   بعوامل متعددة سیاسیة ودیموغرافیة     واقتصادیة واجتماعیة وعقائدیة ودینیة، فھي ف

ى           رة إل دول الفقی ي ال الدول التي تعاني من زیادة السكان أو من البطالة، مثلا تغایر ما ف

ف              سیاسیة تختل ة أو ال ن الاضطرابات الاجتماعی اني م ي تع دول الت السكان، وھي في ال

د     عما في الدول ذات الاستقرار الاجتماعي والسیاسي، لذلك ت  د الخاصة بتحدی د القواع ع

سائل            ن الم ر م ي كثی أثیر ف تحكم والت ل ال ن عوام ب م انوني للأجان ـز الق   المركـ

  .الوطنیة

ذه       ـن ھ وض عـ لاء الغم ى إج دة إل م المتح ة للام ة العام ع الجمعی ا دف و م وھ

ام   ي ع درت ف سألة فأص ن   ١٩٨٥الم سوا م ـذین لی راد الـ سان للأف وق الإن لان حق م إع

ا          مواطني الدولة  ع بھ ب ان یتمت ي یج وق الت واع الحق ین ان  التي یعیشون فیھا، والذي ب

  .)٢(الاجنبي

                                                             
مون الحد الأدنى وتعددت آرائھم إذ یرى البعض أن من حق الدولة أن تسن لم یتقق الفقھ على مض   )١(

ذا         ن ھ ب ولك ین أم أجان انوا وطنی قوانینھا الخاصة بھا وان جمیع الأشخاص خاضعین لھا سواء ك
بعض        ى، وال الحق مقید لا مطلق، واتجھ البعض إلى وضع معاییر عامة لتحدید مضمون الحد الأدن

ي         الأخر اتجھ إلى استعراض   ا ف دى دخولھ ان م ي تفصیلا، لبی ا الاجنب ع بھ  كافة الحقوق التي یتمت
لاف، د             سیر الخ ي تف ر ف ھ، انظ ن عدم ى م ابق،      /نطاق الحد الادن ع س راھیم، مرج د اب راھیم احم اب

  .  وما بعدھا٢٥ص
لان         )٢( ن الإع سة م لمعرفة أنواع الحقوق التي یجب أن یتمتع بھا الأجنبي، انظر في ذلك المادة الخام

م، الوثائق الرسمیة ١٣/١٢/١٩٨٥ في الدورة الأربعین للجمعیة العامة بتاریخ ١٤٤الصادر برقم 
  .٣٧٩م، ص١٩٨٦النسخة العربیة، نیویورك ) ٥٣(الملحق رقم
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م تحل          شكلة ل ة       : ومع ھذا نجد أن الم ة ادبی سب الا قیم م یكت لان ل ذا الاع لأن ھ

ھ               ا أن ة، كم وة ملزم ھ ق یس ل الي ل دة وبالت لكونھ صادرا عن الجمعیة العامة للامم المتح

ة  جعل التمتع بالحقوق الواردة في     الإعلان مسألة نسبیة ومقیدة ولم یجعلھا قاعدة مطلق

ذه       ب بھ ع الأجان صدد تمت ا ب ي تراھ ود الت ع القی ي وض ق ف ة الح ل دول ل لك ث جع بحی

در               ة لأخرى بق ن دول وق م ذه الحق دار ھ ي مق تلاف ف الحقوق، الأمر الذي أدى إلى الاخ

  .)١(سخاء وتقدیر كل دولة

 في تحدید مضمون الحد الأدنى من )٢(ھلذلك فإننا نرجح ما ذھب إلیھ بعض الفق  

ي                    وق ف ن حق ـا ورد م ـتھداء بمـ ل الاس ن خال ك م ي، وذل ا الأجنب الحقوق التي یتمتع بھ

راف بالاشخاص         )٣(الإعلان العالمي لحقوق الانسان    ب الاعت ا یتعلقبموج ، وبالأخص فیم

ة  انو نی ل  )٤(الق ي العم ق ف ذلك الح ك )١(، وك ي التملی ق ف ق الالتج )٢(، والح ي  وح اء إل

  . )٣(القضاء
                                                             

  . وما بعدھا٦١محمد الروبي، مركز الأجانب، مرجع سابق، ص/د )١(
ع     / وما بعدھا، د٣٧ابراھیم أحمد إبراھیم، المرجع السابق، ص   /د )٢( اني، مرج عد النعم ز س عبد العزی

  .٣٩سابق ص
سنة        )٣( سمبر ل انون الأول دی ن ك ر م ى العاش صادر ف سان ال وق الإن المي لحق لان الع م ١٩٤٨الإع

والمعتمد والمنشور بقرار الجمعیة العامة، كتاب صادر عن مكتبة ممثلیة المفوضیة السامیة للامم        
 وما بعدھا وقد صادقت الجمھوریة ٣٢٨م ص٢٠٠٣المتحدة لشؤون اللاجئین في الیمن، سبتمبر  
ادة      ر الم لان، انظ ذا الاع ى ھ ة عل ي      ) ٦(الیمنی دل ف ة المع ة الیمنی تور الجمھوری ن دس م

  م٢٩/٩/١٩٩٤
ي أن      : من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن) ٦(تنص المادة  )٤( ق ف د الح ا وج سان أینم لكل إن

ادة         نص الم ة، و ت ى أن    ) ١٨(یعترف بشخصیتھ القانونی لان عل ن الإع ي     "م ق ف خص الح ل ش لك
راب        ، حریة التفكیر والضمیر والدین   ة الإع ھ وحری ھ أو عقیدت ر دیانت ة تغیی ق حری ویشمل ھذا الح

ردا أم     را منف را أم جھ ك س ان ذل واء ك ا س شعائر ومراعاتھ ة ال ة وإقام التعلیم والممارس ا ب عنھم
ل  ) ١٩(، تنص المادة   "جماعة ى أن  لك ر،       من الإعلان عل رأي والتعبی ة ال ي حری ق ف خص الح  ش

ا            ا وإذاعتھ ار وتلقیھ اء والأفك دخل واستقاء الأنب ویشمل ھذا الحق حریة اعتناق الآراء دون أي ت
  .بأیة وسیلة كانت دون تقید بالحدود الجغرافیة



 

 

 

 

 

 ١٣١٩

  -:المعاهدات الدولية المنظمة لمركز الأجانب: ثانيا
نتیجة لعدم دقة مضمون الحد الأدنى وبسبب عـدم الاتقـاق علــى معیار منضبط   

ة أو      ات ثنائی د اتفاقی لبیان الحقوق التي یجب الاعتراف بھا للأجانب، تلجأ الدول إلى عق

ھدة إلــى ضمانأفضل معاملھ لمواطنیھا بالتبادل، جماعیة، وتھدف الدولة من إبرام المعا     

ل            ات مث ي بعض الاتفاقی د ف مما قــد یصل إلـى مساواة الأجني بالوطنیین، وقد یصل الح

  .)٤(المتعلقة بالاستثمار إلــى منح امتیازات تجاوز حقوق الوطنیین أنفسھم

دول              ا ال ن رعای ب م دة  ولا ضیر في تلك التفرقة في المعاملة بین الاجان المتعاھ

اق               ي نط ة ف ساواة المطلق ا الم م جمیع ت لھ وغیرھم من الاجانب، حیث ان الدولة قد كفل

، والتزام الدولة بمنح الاجانب من رعایا الدول المتعاھدة الحد )٥(الحد الادنى من الحقوق

ب      داتھا وبموج الأدنى من الحقوق إنما ھو التزام تملیھ علیھا وجوب احترام الدولة لتعھ

  .قیات الدولیةالاتقا

ا        ونحن نعتقد مع جانب من الفقھ أن الوصف القانوني لتلك الاتفاقیـــات ھو أنھ

أتي           اتفاقیات مقررة لحقوق الأجانب، على اعتبار أن العرف الدولي سبق أن أقرھا، ثم ت

= 
شروط  "من الإعلان على أن     ) ٢٣/١(تنص المادة  )١( لكل شخص الحق في العمل ولھ حریة اختیاره ب

  " مرضیة كما أن لھ حق الحمایة من البطالةعادلة
ادة   )٢( نص الم ى أن   ) ١٧(ت لان عل ن الإع ع        -١: "م رده أو بالاشتراك م ك بمف ق التمل خص ح ل ش  لك

  ". لا یجوز تجرید أحد من ملكھ تعسفا-٢غیره، 
ن    "من الإعلان على أن     ) ٨(تنص المادة    )٣( صافھ م ة لان لكل شخص في أن یلجأ إلى المحاكم الوطنی

  "مال فیھا اعتداء على الحقوق الأساسیة التي یمنحھا لھ القانونأع
/ ، د١٨ھشام علي صادق، مرجع سابق، ص/، د٢٨حسام الدین فتحي ناصف، مرجع سابق، ص/د )٤(

ابق، ص   /، د١٤٩غالب الداؤدي، مرجع سابق، ص  ع س راھیم، مرج د  /، د٢٩ابراھیم احمد اب محم
  .٥٣الروبي، مركز الاجانب، مرجع سابق، ص

  .٣٨ابراھیم أحمد إبراھیم، مرجع سابق، ص/، د١٥٦غالب علي الداؤدي، مرجع سابق ص/د )٥(
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ضائھا        سبة لأع ة        )١(صفة الإلزام لتلك الاتفاقیات بالن ن الدول ا م صدیق علیھ  وبمجرد الت

ق          كعضو في اتف   ا یطل ة وھو م وانین العادی ن الق ـى م اقیة ما یكون قیمتھا القانونیة أعلـ

داخلي         انون ال ى الق دات عل دولي للمعاھ ـانون ال ـمو القـ صطلح سـ ھ م ذه  )٢(علی ، وھ

ي     )٣(الاتفاقیات منھا ما تكون جماعیة     ،نستقرئ من ھذه المادة انھا اعطت الحق للدول ف

ھ ف      ت اقامت ون        ابعاد الأجنبي حتى ولو كان ى أن یك ة عل ة قانونی ة إقام ك الدول یم تل ي إقل

رار               ك الق ون ذل ى أن یك ة، وعل ك الدول ي تل صة ف إبعاده بقرار صادرا من السلطة المخت

ارة         ن عب ا  "خالیـــا مــن التعســف وسوء استخدام السلطة، وھذا ما نراه واضحأ م طبق

  ".للقانون

ق ال      سابقة ح ادة ال ن الم شف ضمنیا م ن أن تست ا یمك داء   كم ـدم إب ـي ع ة فـ دول

ر       ـي غی الاسباب لقرار إبعاد الأجنبي إذا كان الأمر یتعلق بالأمن الوطني لتلك الدولة، وف

ادة النظر          ي إع اد وف ك الإبع ذلك قررت المادة إعطاء الحق للأجنبي في معرفة أسباب ذل

 .في حالة تظلمھ من قرار الإبعاد

  

                                                             
ابق، ص     /د )١( ابق ص      /، د١٨ھشام علي صادق، مرجع س ع س ف، مرج ي ناص دین فتح سام ال ، ٣١ح

  .٥٤محمد الروبي، مركز الأجانب، مرجع سابق، ص/وفي نفس المعني د
(2) chapus Rene, droit administrative general, paris, ed Montchrestien, 

1988. P.76. 
ة    )٣( ات الجماعی ن الاتفاقی ا "م دة ھافان اد      " معاھ ؤتمر الاتح ا م ي أقرھ ب والت ز الأجان شأن مرك ب

ي     . م١٩٢٨الأمریكي السادس سنة     یم ف وقد أقرت ھذه المعاھدة قاعدة عامة لمعاملة الأجنبي المق
ة ا     نفس معامل دة ب دول المتعاق د ال یم أح ي     اقل ة ف ا الموقع دة روم ذا معاھ وطني، وك ل

ین        ١٩٥٨/مارس/٢٥ سویة ب ررت الت صادیة وق م، والتي بواجبھا انشأت المجموعة الاوربیة الاقت
ك،             ي ذل ع ف ة، راج ة الأوربی ن دول المجموع ى دول م ین ال ب المنتم ة والأجان ي الدول وطنیین ف ال

  .٣٩،٤٠ابراھیم احمد ابراھیم، مرجع سابق، ص/د



 

 

 

 

 

 ١٣٢١

  الخاتمة
وطنیین وا        د        إن انتقال الأفراد من ال وم بقواع ى أخرى محك ة إل ن دول ب م لأجان

ى          - وطنیة ودولیة  -قانونیة ة عل ق أي دول راھن أن تنغل ي الظرف ال  ومن غیر الممكن ف
تح         ي ف ن ف وم یكم ي الی نفسھا وتحظر التبادل وتوقف التعاون مع غیرھا فالوضع الطبیع

صورة شرعیة       ذ   الدول الحدود للتبادل والتعاون وانتقال الأفراد أو مرورھم ب ر المناف عب
ك    ي ذل ة ف ة مراعی شریعاتھا الوطنی ضى ت دة بمقت ى ح ة عل ل دول ادة ك ددھا ع ي تح الت

  .القانون الدولي العام

سمح      ي ت دول الت ن ال سعودیة م ة ال ة العربی ة والمملك صر العربی ة م وجمھوری
شریعاتھا        ب ت ا بموج رور عبرھ ا أو الم ة فیھ یھا والإقام ى أراض دخول إل ب بال للأجان

وھذه القوانین والأنظمة النافذة تضع شروطًا للراغبین من الأجانب في الدخول         .. النافذة
ع         یھم تق ا وعل ضًا لمغادرتھ روطًا أی سعودیة وش صریة وال ي الم ي الأراض ة ف والإقام

  .مسئولیة التقید بھذه الشروط

دول     شریعات ال ین ت ة ب د المقارن ة -وعن ل الدراس ب    - مح ول الأجان شأن دخ  ب
ادھم؛   امتھم وإبع م   وإق صري رق انون الم سنة ) ٨٩(أي الق ول   ١٩٦٠ل أن دخ ي ش م ف

  .وإقامة الأجانب في جمھوریة مصر العربیة والخروج منھا

وقد توصلنا في ھذا البحث إلى عدة من النتائج والتوصیات فیما یلي نورد أھمھا 
  :على النحو التالي

  :النتائج: ًأولا
  :من أھم النتائج التي تضمنھا البحث

سیة ھو     توصلنا إلى أن   .١ ذه الجن اس ھ  الأجنبي ھو من لا یتمتع بجنسیة الدولة وأس
ة       و الرابط لامیة فھ ة الإس ي الدول سیة ف ذه الجن اس ھ ا أس سیاسیة أم ة ال الرابط

ة سیاسیة أو الاجتماعی یس ال ة ول ي  .. الدینی اذه ف ن اتخ اد یمك رار الإبع ا أن ق علمً



 

 

 

 

 

 ١٣٢٢

ا       ا أم جماعیً ان فردیً ة  إلا أن .. مواجھة أي أجنبي سواء ك شریعات العربی  محل  -الت
اد    .  قد نصت على طوائف مستثناة لا یجوز إبعادھا    -الدراسة رى جواز إبع إلا أننا ن

د أي                 لامتھا ولا یوج ة وس ن الدول ى أم رًا عل شكلون خط انوا ی ب إذا ك جمیع الأجان
 .طوائف مستثناة بناء على نصوص القوانین الداخلیة

لال العلا    ن خ ا م تم عملً تثناءات ت ك الاس ل    وتل ة بالمث دأ المعامل ة ومب ات الدولی ق

  . لاعتبارات المجاملات الدولیة- أیضًا-وتخضع

اد         ضیة الإبع ي ق لامیة ف شریعة الإس وتبین لنا من خلال تلك الدراسة تمیز موقف ال

ي            ب ف اد الأجان دم جواز إبع ى ع ت عل لامیة، حث شریعة الإس ث إن ال اعي، حی الجم

ادھم   حالة الحروب والاضطرابات ما داموا لم     ھ إبع ستوجب علی ر  ..  یقترفوا ما ی غی

ي               ا ف یة، وإم باب سیاس ا لأس ا إم ب جماعیً ما ھو حاصل الآن حیث یتم إبعاد الأجان

  .حالة قیام الحرب فتقوم الدولة بإبعاد رعایا الدولة المحاربة أو تحدد إقامتھم

نفس           .٢ یانة ال اء وص ي البق ا ف اد ھو حقھ  توصلنا إلى أن أساس حق الدولة في الإبع

ھ   ... وھذا الحق مستمد من قواعد القانون الدولي العام       ا، لأن وھذا الحق لیس مطلقً

ضاء الإداري           ة الق . یعد قرارًا إداریًا عادیًا لا عملًا سیادیًا ومن ثم فإنھ یخضع لرقاب

ة           وى الحمای ى دع وء إل لال اللج ن خ دولي م ضاء ال ة الق ضع لرقاب ھ یخ ا أن كم

 .الدبلوماسیة

س    توصلنا إلى أن حق    .٣ ة تم باب جدی الدولة في الإبعاد یجب أن یكون قائمًا على أس

ن            باب لا یمك ك الأس ا أن تل ددھما، ورأین نفس أو تھ یانة ال اء وص ة بالبق ق الدول ح

ة           ق الدول إن ح حصرھا؛ لأن الحصر یمس بمبدأ سیادة الدولة على إقلیمھا، لذلك ف

ا عل    اء قائمً د ج اد ق رار الإبع ث إن ق ق حی ق مطل اد ح ي الإبع ة ف باب مطابق ى أس

 .القانون وقد خلا قرار الإبعاد من إساءة استعمال السلطة



 

 

 

 

 

 ١٣٢٣

وافر              .٤ ترطت ت اد واش ام بالإبع ق الإم دت ح د قی لامیة ق شریعة الإس توصلنا إلى أن ال

ة        ى أرض الدول ي عل ود الأجنب ى أن وج ل عل القول أو بالفع راھین ب دلائل والب ال

شریعات   الإسلامیة یعد خطرًا أو أن ھذا الخطر وشیك الح         ھ الت دوث وھذا ما لم تفعل

و               ا ھ د م ي تحدی ة واسعة ف لطة تقدیری لإدارة س رك ل شرع ت ث إن الم الوضعیة حی

 .ضار بمصالحھا وما لا یعد

ا إن               .٥ ول معھ ستطیع الق ي ن ة الت ضمانات الكافی ى ال ر إل أن قرار الإبعاد ما زال یفتق

ة ت        ة الكامل ھ الحمای وافر ل دة   الشخص المقیم في دولة أجنبیة، تت ة المبع اه الدول . ج

ة       ن ناحی فھناك كثیر من حالات الإبعاد التي تظھر فیھا إساءة استعمال ھذه الحق م

از        د أج دین ق ا إن ھؤلاء المبع والإھانة في طریق التنفیذ من ناحیة أخرى، وإذا قلن

ستطیعون أن               ف ی ة فكی اكم الداخلی ام المح ن أم ي الطع لھم القانون الداخلي الحق ف

دور   یمارسوا ھذا    د ص الحق إذا لم تسمح لھم السلطات أصلًا بالوجود في الدولة بع

اد   رار الإبع ة        . ق ان الطرق القانونی ن بی شریعات الوضعیة ع صور الت ى ق افة إل إض

ة              ن الدول سھ م ة نف سلكھا لحمای اده أن ی رار بإبع التي تسمح للأجنبي الذي صدر ق

ب    لذلك نرى أنھ یجب على التشریعات ا . التي قامت بإبعاده   ز الأجان ت مرك لتي نظم

وق    یح حق صیل توض ضًا بالتف وم أی ب أن تق ات الأجان صیل التزام ت بالتف ي بین الت

تعمال           اءت الإدارة اس ا إذا أس ا فیم ي یتبعونھ ة الت ھؤلاء الأجانب والطرق القانونی

 .حقھا في إبعادھم وإنھاء إقامتھم

ثانيا
ً

  التوصيات: 
صوص ا      واد ن ي م ر ف ادة النظ ضرورة إع ي ب إجراءات  نوص ة ب انون المتعلق لق

اء     ن الأعب ف م ك للتخفی ة وذل ضائیة والإداری راءات الق ك الإج واء تل ب س اد الأجان إبع

  .المتعلقة بذلك الخصوص الملقاة على عاتق الدولة



 

 

 

 

 

 ١٣٢٤

ذا                :ًأولا ة وبھ سلطة الإداری ال ال ن أعم ل م ھ عم ا، وأن رارًا إداریً اد ق  یعتبر الإبع

نبي الصادر في حقھ قرار الإبعاد الالتجاء للقضاء   فھو یخضع لرقابة القضاء ویحق للأج     

رار         اء، ودعوى التعویض لأن ق الوطني والطعن في قرار الإبعاد عن طریق دعوى الإلغ

ا              رار إداریً اد ھو ق ا أن الإبع د قررن ذا فق ة، ل سئولیة الدول الإبعاد غیر المشروع یرتب م

ن أرض ا    ھ    یصدر عن سلطة إداریة مختصة یقضي بإبعاد أجنبي ع رًا لمخالفت ة، نظ لدول

ا             ود وفقً ا، أو أن یع ا مطلقً ودة إلیھ ما نصت علیھ قوانین ھذه الدولة، وعدم حقھ في الع

  .لشروط خاصة تحددھا تشریعات تلك الدولة

ثانيا
ً

وق            : ن الحق ون بمجموعة م ة یتمتع یم الدول  أن الأجانب المقیمین على إقل

 الحقوق تبعًا لكل دولة وفقًا لظروفھا یقابلھا مجموعة من الالتزامات، ویختلف مدى تلك      

سكان    ستوردة لل دول الم ن ال ة م ت الدول إذا كان ة، ف سیاسیة والاجتماعی صادیة وال الاقت

دول           ن ال ت م ا إذا كان فإنھا تعطي الأجانب حقوقًا كثیرة حتى تشجعھ في الوفود إلیھا، أم

  .الأجانب إلیھاالمصدرة للسكان فإنھا تضیق من نطاق ھذه الحقوق حتى تحد من دخول 

ــا ثالث
ً

ة     : ق الدول رى ح اھین الأول، ی اك اتج ة أن ھن لال الدراس ن خ ضح م  أت

رى              ا، وی صالحھا العلی ھ م ضي ب ا تق ا لم المطلق في منع دخول الأجانب إلى إقلیمھا وفقً

ع             ارض م ا یتع ى إقلیمھ ضھم عل ب أو رف ول الأجان ي قب الاتجاه الثاني أن حریة الدولة ف

ن            مقتضیات التجارة الدو   ت م د رأی ة وق ي الجماعة الدولی ضوًا ف لیة ومع كون الدولة ع

اط        جانبي أن الاتجاه الثاني ھو الأقرب إلى الصواب على أساس أن التبادل الدولي وارتب

ة      یس للدول المصالح یحتم على كل دولة الاعتراف للأجنبي بحق الدخول إلى إقلیمھا، ول

 وإلا كان عملھا ھذا مقاطعة للمجتمع أن تحرمھم من ذلك بصورة مطلقة وبصفة نھائیة،  

ة     ا الخارجی ا وتجارتھ ى مواطنیھ لبیة عل ارًا س ھ آث ب علی د یترت ذي ق دولي، وال ال

ا       . واقتصادھا ى رعای شددة عل وفضلًا عن ذلك فإن الدولة لا تملك أن تفرض إجراءات م

ین         دول،  دولة معینة دون الأخرى، لأنھا إن فعلت ذلك تكون قد خالفت مبدأ المساواة ب ال



 

 

 

 

 

 ١٣٢٥

ن                  ا م ان مواطنیھ ة وحرم ك الدول ل تل ن قب ل م الأمر الذي قد یترتب علیھ معاملتھا بالمث

  .دخول تلك الدولة مما یضر بمصالحھم

رابعــا
ً

ھ لا  : ث أن ب، حی ى الأجان صور عل راء مق اد إج ة أن الإبع شفت الدراس  ك

ع  - عادة-یجوز للدولة إبعاد رعایاھا، ویتخذ الإبعاد    رد    بصفة فردیة فھو لا یق ى ف  إلا عل

  .أو عدة أفراد معنیین

إن           الي ف ة، وبالت ي الدول كما أن إبعاد الدولة للأجنبي یكون حمایة للنظام العام ف

ة       دت الدول الي إذا أبع داف، وبالت قرار الإبعاد یعد من القرارات الضبطیة المخصصة الأھ

ر        رارًا غی رار ق ك الق د ذل ام، ع صالح الع ن ال د ع دف بعی ق ھ ي لتحقی شروع الأجنب م

  .لخروجھ على قاعدة تخصیص الأھداف

خامسا
ً

اد           : اد إداري وإبع وعین إبع ى ن اد عل لال الدراسة أن الإبع ن خ ضح م  أت

د           ده بع صدر ض ھ ی ي لأن ق ضمانة للأجنب اني یحق قضائي، ومما لا شك فیھ أن النوع الث

ة      ي حال ا ف ر اقتناعً ي أكث ون الأجنب الي یك دة، وبالت ة محای ن جھ یص وم ق وتمح تحقی

سبة        ص ة، بالن شك والریب ر ال ذي یثی رار الأول ال دور قرار بإبعاده من القاضي بعكس الق

  .للأجنبي ویجعلھ غیر مقتنع بھذا القرار

سادسا
ً

إن         : ا، ف ن دخول إقلیمھ ب م د الأجان ي تقی  إذا كان للدولة حریة مطلقة ف

ا       صولھ  ھذه الحریة لیست مطلقة في إبعاد ذلك الأجنبي عن أراضیھا بعد دخولھ إلیھ وح

ا  ة فیھ ى الإقام ا عل صبت    -قانونً د ن ا ق ة وكأنھ ذه الدول ن ھ ل م ك یجع ر ذل ول بغی  والق

  .الشراك لذلك الأجنبي للإیقاع بھ في فخ الإبعاد غیر المبرر

سابعا
ً

ا          : ستعان بھ ددة ی د موضوعیة مح د قواع ھ لا توج  أتضح من الدراسة أن

ا   في تقریر ما یعتبر سببًا مبررًا للإبعاد وما لا یعت         د اتفق بر كذلك، إلا أن الفقھ والقضاء ق



 

 

 

 

 

 ١٣٢٦

على أن حریة الدولة في الإبعاد تضییق وتتسع تبعًا للحالة التي تكون علیھا الدولة أھي       

  .في حالة سلم أم في حالة حرب

ثامنا
ً

ا                   : ر إبعادھ دول لتبری ا ال ذ بھ ي تأخ باب الت ذه الدراسة الأس ي ھ  أبرزنا ف

ي وق         سلم أم ف ذلك أوضحنا      للأجانب سواء في وقت ال ة، وك ات الداخلی ت الحرب والأزم

ال ممارسة       ي مج ة وف وضع اللاجئ من ھذا الإجراء، وإني أرى في ھذا الصدد أن الدول

ي             ذلك ف بة، وك اذ الإجراءات المناس ي اتخ حقھا في البقاء والصیانة لھا مطلق الحریة ف

ولة ھذا یجعل مجال المحافظة على وحدتھا السیاسیة وحمایة شعبھا ومجتمعھا وحق الد     

ي      صوصًا ف سلطة الدولة بلا حدود فیما یتعلق بقرارات إبعاد الأجانب العابثین بأمنھا وخ

  .حالات الحرب والأزمات الداخلیة التي تتعرض لھا

أ    ي أرى أن لا تلج اد، إلا أنن باب الإبع صر أس ة ح دم إمكانی ن ع رغم م ى ال وعل

ون ق    شروع، وأن یك بب م ب دون س اد الأجان ة لإبع اءة   الدول ن إس ا م اد خالیً رار الإبع

ة                ق الدول ن ح ھ م ة، لأن ساءلة الدولی استعمال السلطة، وذلك حتى لا تتعرض الدولة للم

ا أن       یة ولھ الطرق الدبلوماس ا ب ة رعایاھ دخل لحمای دین الت ا المبع ا الرعای ي یتبعھ الت

تمر        یة إذا اس ا الدبلوماس ك  تطالب بالتعویض نیابة عنھم، كما لھا أن تقطع علاقاتھ ت تل

  .الدولة في إبعاد رعایاھا دون سبب مشروع

وتأسیسًا على ذلك ونظرًا لما قد یثیره قرار الإبعاد من مشاكل تجاه دول الرعایا  

در       وط ق اد أن تتح رار الإبع دارھا ق صدد إص ي ب ة وھ ى الدول ب عل ھ یج دین، فإن المبع

  .الإمكان عند إصداره

تاســعا
ً

ا زال : اد م رار الإبع ث أن ق رى الباح ي   وی ة الت ضمانات الكافی ر لل  یفتق

اه          ة تج نستطیع القول معھا أن الشخص المقیم في دولة أجنبیة، تتوفر لھ الحمایة الكامل

اءة    ا إس ر فیھ ا، تظھ ا عملً ي نراھ اد الت الات الإبع ن ح ر م اك الكثی دة، فھن ة المبع الدول



 

 

 

 

 

 ١٣٢٧

ع ذلك تعجز استعمال ھذا الحق من ناحیة والإھانة في طرق التنفیذ من ناحیة أخرى، وم     

ؤلاء      ا أن ھ م إذا قلن دین ث ؤلاء المبع ة ھ ي حمای دورھا ف وم ب سیاسیة أن تق ة ال الحمای

ف                    ة، فكی اكم الداخلی ام المح ن أم ي الطع ق ف داخلي الح انون ال م الق المبعدین قد أجاز لھ

اد                رار الإبع دور ق د ص ة بع ي الدول یتسنى لھم ذلك إذا لم تسمح لھم السلطات بالتواجد ف

شریعات   .  عدم التنفیذ، جریمة یعاقب علیھا القانون   وقد اعتبرت  صور الت بالإضافة إلى ق

اده أن                  رار بإبع در ق ذي ص ي ال سمح للأجنب ي ت ة الت ان الطرق القانونی ن بی الوضعیة ع

  .یسلكھا لحمایة نفسھ من الدولة التي أبعدتھ

عاشــرا
ً

اد     : رار الإبع ذ ق ان تنفی ض الأحی ي بع ذ ف ات التنفی ى جھ ذر عل د یتع  ق

سباب تتعلق بالأجنبي المبعد كما لو كان غیر معلوم الجنسیة أو لا جنسیة لھ أو صدور لأ

ذي        قرار لمنعھ من السفر في ھذه الحالات یجوز لجھة التنفیذ أن تفرض على الأجنبي ال

شرطة      ز ال ى مرك دم إل ة والتق ة معین ي جھ ة ف ذه، الإقام ذر تنفی اده وتع رار بإبع در ق ص

ي     د الت ي المواعی تص ف وانین       المخ ب الق اد، وترت ذ الإبع ین تنفی ك لح رار وذل ا الق  یعینھ

ھ دون    العقوبة إذا امتنع الأجنبي عن تنفیذ قرار الإبعاد متعمدًا، أو عاد للدولة التي أبعدت

  .الحصول على إذن خاص حسبما تقرره قوانینھا

ة            :حادي عشر ي لجریم راف الأجنب ى اقت ف عل اد لا یتوق ي الإبع  وحق الدولة ف

 أو صدور حكم جنائي بإدانتھ في جریمة معینة نسبت إلیھ، إذ أن سلطتھا لا تتقید معینة،

رر                  ي یب د الأجنب ائي ض ائي نھ م جن دور حك د ص ك فعن ع ذل بمثل ھذه القیود الضیقة، وم

رارات،         ذه الق ل ھ إبعاده، وإن كان لیس بالأساس الوحید الذي یعتمد علیھ في إصدار مث

دى ا    ي إح اب الأجنب ام وإن ارتك ا      ك اده طالم ول دون إبع ھ لا یح وت براءت رائم وثب لج

توافرت التحریات أو الوقائع التي تؤید خطورتھ ولیس في ذلك اعتداء على حجیة الحكم 

صدد          ذة ب ال المؤاخ ن مج ف ع ضاء یختل ام الق ذة أم ال المؤاخ البراءة فمج صادر ب ال

ي        ات الت دت التحری ذلك ب ي ل اد الأجنب ة إبع ي حال ة ف از  الخطورة الإجرامی ا الجھ  یجریھ



 

 

 

 

 

 ١٣٢٨

ة                صافھا بالجدی ب ات ن الواج ان م الي ك ة وبالت ذه الزاوی الشرطي في مجال الإبعاد من ھ

والكفایة، والصحة والدقة، والحیدة والشمول بكافة ظروف الأجنبي فلا یكفي لجدیتھا أن 

  :تبنى على مجرد التخوف أو خشیة الإخلال بالأمن

ادي      وما خلص إلیھ الباحث أن الإبعا     :ثاني عشر رار ع اره ق ن اعتب د بالرغم م

ھ                  وافر ل ا زال لا تت ھ م ة إلا أن ة العادی رارات الإداری اقي الق ھ ب ضع إلی ا تخ یخضع إلى م

الضمانات التي تمنعھ من أن یكون وسیلة لإھدار حق الفرد في الإقامة والتنقل والھجرة       

تخدامھ   ویرى الباحث أیضًا بأن حق الدولة في الإبعاد أصبح سلاحًا سیاسیًا قد      ساء اس  ی

  .- التي تم الإشارة إلیھا-في كثیر من الأحیان وخصوصًا حالات الإبعاد الجماعي

سیق      .١ لال تن ن خ ب م اد الأجان ق بإبع ا یتعل دولي فیم اون ال ل التع ى تفعی ل عل العم

ذا         اذ ھ ا اتخ دول مزای ف ال ق لمختل ي تحق شریعات الت راءات والت ود والإج الجھ

ن العناصر الأ     تخلص م ي       الإجراء لل اعي ف سیجھا الاجتم ا ون ة لأمنھ ة المناوئ جنبی

 .إطار تشریعاتھا الوطنیة، ومن خلال ما لھا من سیادة على إقلیمھا وصیانة أمنھا

السعي نحو إبرام اتفاقیة عربیة، وذلك عن طریق تضافر الجھود العربیة في إیجاد          .٢

دوا   صیغة موحدة بین الدول العربیة یتم التعامل بھا مع الأشقاء العرب إ     ا تواج ذا م

 .في دولًا عربیة غیر دولھم الأصلیة

وم،            .٣ الم الی ي ع شعوب ف ین ال صال ب لات والات ائل المواص ي وس ل ف دم الھائ أن التق

ق               نحھم ح ب وم دخول الأجان دود ل تح الح ب ف د أوج دول ق وارتباط المصالح بین ال

ق ال     . الدخول للإقامة أو المرور    ة مطل ون للدول ق أرى أن یك ة  ومن ھذا المنطل حری

ن         في وضع القواعد الخاصة بتشریعاتھا الداخلیة لتنظیم دخول الأجانب، ومنعھم م

ام            ام الع ى النظ رًا عل شكل خط ا ی ا م ى إقلیمھ دھم عل ي تواج ان ف دخول إذا ك ال

ة،      سكینة العام ة وال صحة العام ام وال ن الع ي الأم ة وھ ة الثلاث ھ التقلیدی بمدلولات



 

 

 

 

 

 ١٣٢٩

شر        بشرط أن تكون سیاسة الدولة في ھذا ا  ین الب ة ب ى التفرق ة عل ر قائم صدد غی ل

ي     ین بن ساواة ب دأ الم ع مب ك م ارض ذل سیة لتع صر أو الجن نس أو العن سبب الج ب

 .البشر

التكلیف أو    .٤ رى ك واع أخ ن أن ھ م شابھ ب د یت ا ق اد وم ین الإبع ة ب ي التفرق ھ ینبغ أن

ظ للأجن        ى تحف اریة حت ة س ھ إقام ذي ل ي  الترحیل، لأن الإبعاد یتخذ ضد الأجنبي ال ب

 .المقیم حقوقھ

ة      .٥ ارات الدولی ة أو الاعتب ارات الأمنی شریع أو الاعتب ي الت د أساسھ ف اد یج إن الإبع

اد           د الإبع رى أن یج ذا ن ي، ولھ وفي ھذا توسع غیر محدود العواقب بالنسبة للأجنب

سبقة          صیرة م ى ب أساسھ في التشریع الوطني أیًا كان نوعھ حتى یكون الأجنبي عل

 . ما خالف تشریعات الدولة المقیم علیھابما قد یتعرض لھ إذا

ى     .٦ صت عل ي ن ة الت دات الدولی ات والمعاھ م الاتفاقی ت أھ د استعرض ة ق أن الدراس

ذه          ي أرى أن ھ سان، وأن وق الإن ات الخاصة بحق موضوع الإبعاد من خلال الاتفاقی

المعاھدات لم تحرم الدول من إجراء الإبعاد في حق الأجانب طالما كان ذلك لأسباب  

تدعیھا ضرورات النظام العام، بل أن الباحث یرى أن ھذه المعاھدات والمواثیق      تس

ین         شتركًا ب ا م شكل عاملً بحت ت ث أص سانیة بحی اھیم الإن تطاعت أن تطور المف اس

الأمم جمیعًا، وأنھ لا تثریب على دولنا العربیة أن تكون أعضاء في ھذه المعاھدات       

اتیرنا  والمواثیق شریطة ألا تكون متعارضة مع ا     لشریعة الإسلامیة الغراء ومع دس

ة        دات ذریع ق والمعاھ ذه المواثی ل ھ ضمام لمث ون الان ة، وألا یك ا الوطنی وقوانین

تار   ت س ة تح صالحھ الخاص ق م دولنا لتحقی ة ل شئون الداخلی ي ال رب ف دخل الغ لت

 .الحض على حقوق الإنسان



 

 

 

 

 

 ١٣٣٠

ة   ونظرًا للأھمیة القصوى للمعاھدات وما یترتب علیھا من التزا  ى الدول مات خطیرة عل

ة                ا لأي اتفاقی ل إبرامھ ة قب ا العربی وم دولن ن الكیاسة أن تق ھ م الموقعة علیھا، فإن

 .التزامات ذات أثر خطیر على الدولة في حاضرھا ومستقبلھا ومستقبل أجیالھا

ى             .٧ ام وعل ن الع ى الأم لبیة عل ة وس ار إیجابی تبین من الدراسة أن قرار الإبعاد لھ آث

رار               الاقتصاد داخ  ا لق بیل اتخاذھ ي س ي ف ة وھ ى الدول ب عل ا یج ن ھن ل الدول، وم

رار         ذا الق . الإبعاد أن توازن بین عدة بدائل وذلك تحرزًا من بعض الآثار السلبیة لھ

صاد            ن والاقت ى الأم اتھ عل رار وانعكاس ذا الق وب ھ وتكون الموازنة بین مزایا وعی

  .في الدولة

ي دو    .٨ ادي ف ة      نرى ضرورة تدخل المشرع الاتح دوائر الإداری شاء ال ارات لإن ة الإم ل

ي عاصمة           ة ف ة الابتدائی ى المحكم ط عل في مختلف محاكم الدولة ولیس قصرھا فق

اك أي           یس ھن اء، ول ھ دون عن ى محتاجی الدولة وذلك من أجل الوصول بالقضاء إل

 .مانع دستوري یحول دون ذلك كما رأینا من خلال ھذه الدراسة

ن أجل   نرى ضرورة تدخل المشرع المح   .٩ لي لبعض إمارات دولة الإمارات العربیة م

ى         نص عل إلغاء التشریعات والتعلیمات المحلیة المانعة لحق التقاضي، بحیث یتم ال

اد            ة لإبع وجود المنازعات الإداریة والدعاوي الإداریة بوجھ عام والقرارات الإداری

ك التعل        دار تل ن إص اد ع ا، والابتع ك   الأجانب وتحدید جھة مختصة بنظرھ ات وذل یم

دمج           لعدم دستوریتھا وإنشاء الدوائر الإداریة لدى محاكم القضاء المحلي التي لم ت

تئناف         ن بالاس ضاعھا للطع ام وإخ ك الأحك ول بتل ادي، والوص ضاء الاتح ي الق ف

 .والنقض، وذلك أسوة بالمتبع بشأن أحكام المواد المدنیة والتجاریة والجزائیة



 

 

 

 

 

 ١٣٣١

ى جر      .١٠ ة عل یظ العقوب ة تغل ارات،        نرى حتمی ة الإم ي دول اد ف د الإبع ودة بع ة الع یم

رق       اد بط رار الإبع ذ ق ى تنفی ل عل اد أو التحای ر الإبع ة أوام دم إطاع ریم ع وتج

 .مختلفة

ا         .١١ اد إداریً رار الإبع ر ق ة تعتب من خلال الدراسة تبین لنا أن جمھوریة مصر العربی

ي      شرع ف دخل الم رورة ت رى ض ذا ن ضبط الإداري، ل سألة ال ار م ي إط دخل ف  ی

ذي             ضائي ال ضبط الق اد ضمن ال جمھوریة مصر من أجل النص على إدخال الإبع

 .تقرره المحاكم

ي          .١٢ ة ف ا جوازی د وجعلھ ي المبع نرى حتمیة إلغاء شمول قرار الإبعاد لأسرة الأجنب

 .حالة اشتراك أفراد الأسرة معھ في ارتكاب الجریمة أو الإخلال بالنظام العام

ي        .١٣ ة ف ة مركزی شاء لجن ة إن رارات       نرى حتمی ي النظر ق تص ف ارات تخ ة الإم  دول

ا            ى غرار م امین، عل دراء الع ة أو الم ر الداخلی ن وزی الإبعاد الإداري الصادرة م

ال         ي ح ا، ف ا وجوبیً نص علیھ القانون المصري حول ھذه اللجنة وأن یكون رأیھ

صري          انون الم ي الق اد ف ة الإبع ى لجن رفض قرار الإبعاد، وأن یشمل العرض عل

 .الأجانب ولیس ذوي الإقامة العادیة والمؤقتة فقطجمیع فئات 

وبي           .١٤ اد الوج ر الإبع ارات لتقری ة الإم ي دول شریعي ف دخل الت ة الت رى بحتمی ن

ى          ة عل ات الواقع ى الجنای ط عل صرھا فق یس ق ا، ول ات عمومً ي الجنای لمرتكب

 .العرض

صر،               .١٥ ارات وم ن الإم ل م ي ك اد ف صلة بالإبع صائیات ذات ال ي الإح إعادة النظر ف

اد     و صائیات الإبع ضائي وإح تصنیف تلك الإحصائیات في الإمارات إلى الإبعاد الق

مصنفة إلى إبعاد قضائي وصحي وھذا . الإداري، حیث أن ھذه الإحصائیات حالیًا 

 .التصنیف لا یفي بالغرض المطلوب



 

 

 

 

 

 ١٣٣٢

ة            .١٦ ن دول إنشاء معسكرات عمل أو ورش محاطة بسیاج وحراسة مشددة في كل م

ة م   ارات وجمھوری ر       الإم ة غی حاب الإقام ب أص شغیل الأجان ل ت ن أج صر، م

ي     م ف المشروعة أو أن یحكم علیھم في جرائم التسلل، والاستفادة من عائد عملھ

امتھم    تغطیة المبالغ التي تنفق علیھم ابتداء من التكلفة الأمنیة ومرورًا بتكلفة إق

 .في المنشآت الإصلاحیة والعقابیة وتكلفة إبعادھم عن الدولة

ول     أرى حت  .١٧ د الحل ضائي أح شقیھ الإداري والق میة التركیز على أن یكون الإبعاد ب

تراتیجیة  ة والاس ارات  -الھام ة الإم ي دول ة    - ف ل التركیب ل خل ي ح ساھمة ف  الم

سیج       ن والن ة للأم السكانیة غیر المتجانسة، وكذلك للتخلص من العناصر المناوئ

 .ةالاجتماعي، شریطة أن یتم دون التعسف في استخدام السلط

ة      یم الدول ى إقل ب عل ود الأجان ة وج ن أھمی الرغم م ھ ب ول أن ة نق ي النھای  -وف

اأن           -وبصفة خاصة  ب علین ذي یج ر ال اء، الأم  طائفة المستثمرین منھم والخبراء والعلم

ن           ي نح شاكل الت ك الم ثم تل اطع لح ي حل ق نلتف ونقف عندھا كثیرآ من اجل الوصول ال

دات والاتف     صوص المعاھ رض ن ي ع سداده ف ستوي   ب ي الم ة عل ات المبرم   اق

 .الدولي

 



 

 

 

 

 

 ١٣٣٣

  قائمة المراجع
  كتب الحدیث: أولًا

  شافعي ـ٢٠٤ت (ال د االله  ) ھ و عب س أب ن إدری د ب ام محم شافعي، للإم سند ال م

 ).دون سنة نشر أو رقم طبعة(الشافعي، دار الكتب العلمیة بیروت 

  درامي ـ٢٥٥ت (ال رحمن      ) ھ د ال ن عب د االله ب د عب و محم درامي، أب نن ال  س

 .ھـ، الطبعة الأولى١٤٠٧الدرامي، دار الكتاب العربي، بیروت، 

           ي د القزوین ن یزی د ب ابن ماجة، سنن ابن ماجة للإمام الحافظ أبي عبد االله محم

ة  ( ن ماج ة      )اب ة الثانی ي، الطبع صطفى الأعظم د م ق محم ـ، ١٤٠٤، تحقی ھ

 .م، شركة الطباعة السعودیة١٩٨٤

  المراجع القانونیة: ثانیًا

 یم أحمد إبراھیمإبراھ. د: 

ة،     - ضة العربی ب، دار النھ ز الأجان وطن ومرك اص، الم دولي الخ انون ال الق

 .م٢٠٠١

 .م١٩٩٣القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الجنسیة ومركز الأجانب،  -

 .م١٩٩٥، جامعة عین شمس، )مركز الأجانب(القانون الدولي الخاص،  -

 ويأحمد قسمت الجدا. إبراھیم أحمد إبراھیم ود. د: 

 .م١٩٩٧القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، مركز الأجانب،  -

 أبو العلا علي أبو العلا النمر/ د: 



 

 

 

 

 

 ١٣٣٤

ة        - صر العربی ة م ي جمھوری ب بأراض ة الأجان دخول وإقام انوني ل یم الق التنظ

 .٢٠٠٦والخروج منھا دار النھضة العربیة، 

 ).دونب(سنة الطبع ) بدون(الناشر ) الموطن(القانون الدولي والخاص  -

 الشیخ أحمد إبراھیم: 

 .المواریث علمًا وعملًا -

 أحمد مسلم. د: 

ة      - وانین، الطبع القانون الدولي الخاص، في الجنسیة ومركز الأجانب وتنازع الق

 .م١٩٥٤الأولى، دار النھضة العربیة، 

ان   (موجز القانون الدولي الخاص المقارن       - سیة والموطن،   ) في مصر ولبن الجن

 .القوانین، دار النھضة العربیةمركز الأجانب، تنازع 

 برھان أمر االله. د: 

دولي، دار        - انون ال ي الق أ ف ق الملج ة ح ة نظری سیاسي، دراس وء ال ق اللج ح

 .النھضة العربیة بالقاھرة

 حامد زكي. د: 

 .م١٩٣٦القانون الدولي الخاص المصري، مطبعة لمبوري، الطبعة الأولى،  -

 حامد سلطان. د: 

 .م١٩٦٢قت السلم، دار النھضة العربیة، ینایر القانون الدولي العام في و -

 حسن الھداوي. د: 



 

 

 

 

 

 ١٣٣٥

 .الجنسیة ومركز الأجانب وأحكامھا في القانون الكویتي -

 شمس الدین الوكیل. د: 

ارف،      - شأة المع ى، من ة الأول ب، الطبع ز الأجان سیة ومرك ي الجن وجز ف الم

 .م١٩٥٨الإسكندریة، 

 شوقي عبد القوي خلیل. د: 

دي   - یط الھن ارة المح لامیة   تج سیادة الإس صر ال ي ع ـ، ٩٠٤، ٤١( ف ، ٦٦١ھ

 .م١٩٩٠، الكویت، یولیو )م١٤٩٨

 صلاح الدین عامر. د: 

ة،      - ضة العربی ة، دار النھ ة الثانی ام، الطبع دولي الع انون ال ة الق ة لدراس مقدم

 .م١٩٩٥

 عادل محمد خیر. د: 

شریعین          - ا بالت صري مقارنً شریع الم دولي المعاصر والت انون ال ي الق  الأجانب ف

الفرعوني والروماني والشریعة الإسلامیة والاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، 

 .م١٩٩٥الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، سبتمبر 

 عز الدین عبد االله. د: 

ب        - ع الأجان وطن وتمت سیة والم زء الأول، الجن اص، الج دولي الخ انون ال الق

 .م١٩٨٦، الطبعة الحادیة عشرة، )مركز الأجانب(بالحقوق 

 علي صادق أبو ھیف. د: 

 .م١٩٩٣القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالإسكندریة،  -



 

 

 

 

 

 ١٣٣٦

 انوني        . د ز الق سیة والمرك اص، الجن دولي الخ انون ال داؤدي، الق ي ال ب عل غال
ب ي      للأجان ث العلم الي والبح یم الع ي، وزارة التعل انون العراق ي الق ا ف  وأحكامھ

 .١٤٣م، ص١٩٨٣ – ١٩٨١، )العراق(

 فؤاد شباط. د: 

دراسات مقارنة في الجنسیة وإقامة الأجانب في سوریة ولبنان، معھد البحوث           -
 .م١٩٧٠العربیة، قسم الدراسات القانونیة، 

 فؤاد عبد المنعم ریاض. د: 

ة،            - ضة العربی سة، دار النھ ة الخام ب، الطبع ز الأجان الوسیط في الجنسیة ومرك
 .م١٩٨٨

 .م١٩٨٤ر النھضة العربیة، الموجز في الجنسیة ومركز الأجانب، دا -

 سامیة راشد. فؤاد عبد المنعم ریاض ود. د: 

ة،      - ضة العربی زء الأول، دار النھ اص، الج دولي الخ انون ال ي الق وجیز ف ال
 .م١٩٧١

 ماجد راغب الحلو. د: 

 .م١٩٩٤القانون الإداري، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة،  -

 عامة لتنازع القوانین وتنازع الاختصاص  عبد االله محمد المؤید،النظریة ال    محمد. د
 .م٢٠٠٢/٢٠٠٣القضائي الدولي في القانون الیمني، الطبعة الاولى، صنعاء، 

 د. د شخص     محم ز ال زء الاول، مرك ب الج ز الاجان ب، مرك ز الأجان ي، مرك  الروب
ضة، ص  ي، دار النھ دولي      . د. ١٨الطبیع انون ال دخل للق د، الم د خال شام محم ھ

 .م٢٠٠٣الجامعي، الإسكندریة، الخاص، دار الفكر 



 

 

 

 

 

 ١٣٣٧

 محمد بن یونس، نبیل سعید. د: 

 .م١٩٧٢ ینایر ١٦، )أجانب(موسوعة التشریعات العربیة، الجزء الثاني،  -

 محمد سلام مدكور. د: 

 .م١٩٥٩تاریخ التشریع الإسلامي، مطبعة لجنة البیان العربي،  -

 محمد كمال فھمي. د: 

سیة، الم     - اص، الجن دولي الخ انون ال ول الق ادة  أص ب، م ز الأجان وطن، مرك

 .م١٩٨٢التنازع، الطبعة الثانیة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، 

 محمد ماھر أبو العینین. د: 

اب الأول : دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري     - اء،     : الكت ي شروط دعوى الإلغ ف

اني  اب الث ة       : والكت ام المحكم ا لأحك ة وفقً رارات الإداری اء الق باب إلغ ي أس ف

 .م١٩٩٦لعلیا حتى عام الإداریة ا

 محمود حافظ. د: 

 .م١٩٨٥القرار الإداري، دار النھضة العربیة،  -

 مصطفى محمد عفیفي. د: 

ي،             - ة شرطة دب ارات، كلی ة، الإم الرقابة على أعمال الإدارة والمنازعات الإداری

 .١٩٩٠الجزء الأول، 

 ك، مطبوعة دا        مصطفى. د ي التمل ب ف ق الأجان بحي، ح در الأص ر  یاسین محمد حی

 .م١٩٩٩النھضة العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٣٣٨

 نعمان الخطیب. د: 

سان     - وق الإن ي حق سان، ف وق الإن مانات حق م ض توریة أھ صوص الدس الن

داد   ) دراسات تطبیقیة عن العالم العربي    ( ث، إع محمود شریف   . د: المجلد الثال

روت،    . محمد سعید الدقاق، د   . بسیوني، د  ى، بی ة الأول عبد العظیم وزیر، الطبع

 .م١٩٨٩ر نوفمب

 نعیم عطیة والأستاذ حسن الفكھاني. د: 

ة           - اوى الجمعی ا وفت ة العلی ة الإداری ادئ المحكم ة، مب الموسوعة الإداریة الحدیث

ام   ١٩٤٦العمومیة منذ عام     ى،    ١٩٨٥م وحتى ع ة الأول م، الجزء الأول، الطبع

 .م، إصدار الدار العربیة للموسوعات١٩٨٧م، ١٩٨٦

 ھشام علي صادق. د: 

سیة و - ام     الجن ب، ع ز الأجان ي مرك اني ف د الث ب، المجل ز الأجان وطن ومرك الم

 .م١٩٧٧

  : المراجع المتخصصھ-

 راھیم، د   . د د اب راھیم احم داوي  . اب سمت الج د ق اص   : احم دولي الخ انون ال الق

 .م١٩٨٧الجنسیة ومركز الاجانب، الكتاب الثاني، القاھرة، 

 ة   . د د عطی ر احم و الخی ي   : اب ئ ف ة للاج ة القانونی دولي، دار  الحمای انون ال  الق

 .م١٩٩٧النھضة العربیة، القاھرة، 

 اء . د اریخ  : اشر وف ر ولا ت دون ناش ى، ب ة الاول ب، الطبع انوني للأجان ز الق المرك

 .م١٩٩٧النشر، 



 

 

 

 

 

 ١٣٣٩

 صبي . د دین الق صام ال اد    : ع رار الابع ة ق ي مواجھ ي ف مانات الاجنب ة –ض دراس
 .م١٩٨٥ة سید وھبة،  القاھرة، مكتب-مقارنة بین القانون المصري والفرنسي

ـ اص، : ــــــــــــ دولي الخ انون ال ب(الق ز الاجان سیة ومرك صاص -الجن ازع الاخت تن
 .م٢٠٠٢/٢٠٠٣، النسر الذھبي للطباعة مصر، )القضائي الدولي

  الرسائل العلمیة: ثالثًا

 :رسائل الدكتوراه  . أ

 السید حسن صقر زاید. د: 

الة    - لامیة، رس شریعة الإس ي ال ھ ف ان وأحكام شریعة  الأم ة ال وراه، كلی دكت
 .م١٩٨٠والقانون، جامعة الأزھر، 

 بدر عبد المنعم شوقي. د: 

صري،   - اص الم دولي الخ انون ال لامیة والق شریعة والإس ین ال ب ب ز الأجان مرك
 .م١٩٧١رسالة دكتوراه، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزھر، 

 جابر جاد عبد الرحمن. د: 

وراه   - الة دكت ب، رس اد الأجان اھرة،  ١٩٣٩إبع ؤاد الأول بالق ة ف ة جامع م، مطبع
 .م١٩٤٧

 سالم جروان علي أحمد النقبي/ رائد: 

ب   - اد الأجان ة "إبع ة مقارن ن،    "دراس ارك للأم ة مب وراه، أكادیمی الة دكت ، رس
 .م٢٠٠٣

 سعد جانب. د: 

أمن الدولة الإسلامیة، رسالة دكتوراه، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزھر،       -
 .م١٩٨٨



 

 

 

 

 

 ١٣٤٠

 اح عبد الرحمن عبد االله الغبصصب/ مقدم: 

ن،     - ارك للأم ة مب وراه، أكادیمی الة دكت ب، رس ة الأجان ي إقام شرطة ف لطة ال س

 .م٢٠٠٤

 عادل توفیق خالد. د: 

شریعة              - ة ال وراه، كلی الة دكت لامي، رس ھ الإس الأحكام المتعلقة بالأجنبي في الفق

 .م١٩٨٩والقانون، جامعة الأزھر، 

 عبد الكریم زیدان. د: 

ام ا - شریعة  أحك ة ال وراه، كلی الة دكت لام، رس ي دار الإس ستأمنین ف ذمیین والم ل

 .م١٩٨٩والقانون، جامعة الأزھر، 

 محمد نبیل سعد الشاذلي. د: 

عي،       - انون الوض لامیة والق شریعة الإس ي ال ا ف سلمین وعقوباتھ ر الم جرائم غی

 .م١٩٨٦رسالة دكتوراه، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزھر، 

 صطفى إب.د ب  م ة الأجان یم إقام ى تنظ ة ف لطة الدول دوى، س اح الع د الفت راھیم عب

ین      ة ع وق جامع ة الحق ة لكلی الة، مقدم ا، رس ضائیة علیھ ة الق ادھم والرقاب وإبع

 ٢٠٠٣شمس، 

 :رسائل الماجستیر  . ب

 إبراھیم عبد المجید رواشدة: 

د      - ستیر، معھ الة ماج ب، رس اد الأجان ضیة إبع ن ق ة م شریعات العربی ف الت موق

 .م١٩٩٩ العربیة، البحوث



 

 

 

 

 

 ١٣٤١

  الأبحاث والمقالات: رابعًا

 حامد سلطان. د: 

ة         - ي مجل شور ف ث من صري، بح انون الم ي الق ب ف ز الأجان یم مرك ور تنظ تط

ارس  )٤٣(القانون والاقتصاد، العدد الأول، السنة       ة   ١٩٧٣، م ة جامع م، مطبع

 .م١٩٧٣القاھرة، 

 نعیم عطیة. د: 

ة    - س الدول ام مجل ادھم أم ب وإبع ة الأجان ة إدارة   إقام ي مجل شور ف ث من ، بح

ارس   )١(، عدد )٣(قضایا الحكومة، السنة   ایر وم ابي   ١٩٥٩، ین ة الب م، مطبع

 .الحلبي وأولاده بمصر

  الدوریات: خامسًا

ة    - ضایا الحكوم ة إدارة ق صر،      : مجل ي م ة ف ضایا الحكوم ن إدارة ق صدر ع ت

م          انون رق دور الق د ص ة بع ضایا الدول ة ق ة ھیئ بح اسمھا الآن مجل ) ١٠(وأص

 .م١٩٨٦لسنة 

صاد - انون والاقت ة الق ة : مجل وق، بجامع ة الحق ن كلی صدر ع   ت

 .القاھرة

  القوانین والأنظمة: سادسًا

 مصر: 

 .م١٩٧١الدستور المصري لسنة  -

 .م٢٠١٤الدستور المصري لسنة  -



 

 

 

 

 

 ١٣٤٢

م  ٢٠٠٥ لسنة ٨٨قانون رقم    - سنة  ٨٩م بتعدیل بعض أحكام القرار بقانون رق  ل
ة الأ   ١٩٦٠ ول وإقام أن دخ ي ش ة       ف صر العربی ة م ي جمھوری ب بأراض جان

 .والخروج منھا

 .م١٩٦٠لسنة ) ٨٩(قانون الإقامة وشئون الأجانب رقم  -

 .م١٩٧٢لسنة ) ٤٧(قانون مجلس الدولة رقم  -

 .م١٩٦٤لسنة ) ١٨٠(قرار وزیر الداخلیة رقم  -

 .م١٩٦٤لسنة ) ١٨٥(قرار وزیر الداخلیة رقم  -

 .م١٩٨٦لسنة ) ٦٥٩(قرار وزیر الداخلیة رقم  -

 .م١٩٩٤لسنة ) ٢٢١٤(قرار وزیر الداخلیة رقم  -

 .م١٩٩٦لسنة ) ٧٠٦٧(قرار وزیر الداخلیة رقم  -

 .م١٩٧٩لسنة ) ١٠٠(أمر رئیس الجمھوریة رقم  -

 .م١٩٨١لسنة ) ٤(أمر رئیس الجمھوریة رقم  -

 المملكة العربیة السعودیة: 

 .ھـ١٣٧٤نظام الجنسیة السعودیة لسنة  -

 .ھـ١٣٧١ة نظام الإقامة وشئون الأجانب لسن -

 .ھـ١٣٥٨نظام الجوازات السفریة لسنة  -

 الجمھوریة الیمنیة: 

م   - انون رق ام ) ٧(ق دار    ١٩٦٩لع لاحیة إص ة ص ر الداخلی ل وزی شأن تخوی م ب
م           دة الرسمیة رق انون الھجرة، الجری ضى ق صادرة  ) ٦(لوائح وقرارات بمقت ال

 .م في جمھوریة الیمن الجنوبیة الشعبیة، سابقًا١٩٦٩ فبرایر ٦في 



 

 

 

 

 

 ١٣٤٣

م    ق - ام   ) ٢٨(انون رق دة        ١٩٦٩لع ا، الجری ة بھ ور المتعلق شأن الھجرة والأم م ب

م   ي  ) ٣٣(الرسمیة رق صادر ف سطس  ١٤ال یمن  ١٩٦٩ أغ ة ال ي جمھوری م، ف

 .الجنوبیة الشعبیة، سابقًا

م     - انون رق ادة بالق س القی رار مجل سنة ) ٨٠(ق ول  ١٩٧٧ل شأن دخ   م ب

وزارة الد  شریعیة ل ة الت ب، المجموع ة الأجان ة وإقام ة، الإدارة العام   اخلی

ة،   شئون القانونی یم وال ة   ١٩٨٩للتنظ ة الیمنی ة العربی ي الجمھوری   م، ف

 .سابقًا

اریخ          - صادر بت دد الأول، ال دة الرسمیة، الع  ٧دستور الجمھوریة الیمنیة، الجری

دة   ١٩٩٠ مایو   ٣١ھـ الموافق   ١٤١٠ذو القعدة    م، المعدل والمنشور في الجری

سابع،  دد ال میة، الع اریخ الرس صادر بت اني، ال زء الث رم ٢١الج ـ ١٤٢٢ مح ھ

 .م٢٠٠١ إبریل ١٥الموافق 

م  - انون رق سنة ) ٦(ق میة، ١٩٩٠ل دة الرس ة الجری سیة الیمنی شأن الجن   م ب

اریخ     صادر بت سابع، ال دد ال فر ١٠ الع ق  ١٤١١ ص ـ المواف سطس ٣١ھ  أغ

 .م١٩٩٠

م  - انون رق سنة ) ٧(ق میة،   ١٩٩٠ل دة الرس وازات، الجری شأن الج   م ب

اریخ  ا صادر بت سابع ال دد ال فر ١٠لع ق ١٤١١ ص ـ المواف سطس ٣١ھ  أغ

 .م١٩٩٠

م    - انون رق وري بالق رار جمھ سنة ) ٤٧(ق ة  ١٩٩١ل ول وإقام شأن دخ م، ب

اریخ      صادر بت سابع، ال دد ال میة، الع دة الرس ب، الجری ضان ٣٠الأجان  رم

 .م١٩٩١ إبریل ١٥ھـ الموافق ١٤١١



 

 

 

 

 

 ١٣٤٤

م   - وري رق رار جمھ سنة ) ٢(ق ة١٩٩٤ل م  م باللائح انون رق ة للق ) ٧( التنفیذی

م بشأن الجوازات، الجریدة الرسمیة، العدد الثاني، الصادر بتاریخ ١٩٩٠لسنة 

 .م١٩٩٤ ینایر ٣١ھـ الموافق ١٤١٤ شعبان ١٨

م   - وري رق رار جمھ سنة ) ٣(ق م  ١٩٩٤ل انون رق ة للق ة التنفیذی ) ٦(م باللائح

صادر  م بشأن الجنسیة الیمنیة، الجریدة الرسمیة، ال     ١٩٩٠لسنة   عدد الثاني، ال

 .م١٩٩٤ ینایر ٣١ھـ الموافق ١٤١٤ شعبان ١٨بتاریخ 

م    - وري رق رار الجمھ سنة ) ٤(الق رار   ١٩٩٤ل ة للق ة التنفیذی م، باللائح

م   انون رق سنة ) ٤٧(الجمھوري بالق ب، ١٩٩١ل ة الأجان ول وإقام شأن دخ م ب

ـ الم ١٤١٤ شعبان  ١٨الجریدة الرسمیة، العدد الثاني، الصادر بتاریخ       ق  ھ واف

 .م١٩٩٤ ینایر ٣١

 الإمارات العربیة المتحدة: 

 .م بشأن الھجرة والإقامة١٩٧٣لسنة ) ٦(قانون اتحادي رقم  -

 .م١٩٧٢لسنة ) ١٧(قانون الجنسیة وجوازات السفر رقم  -

 الأردن: 

 .م١٩٧٣لسنة ) ٢٤(قانون الإقامة وشئون الأجانب رقم  -

 .م١٩٥٤لسنة ) ٦(قانون الجنسیة رقم  -

 سوریا: 

 .م١٩٧٠لسنة ) ٢٩(قامة وشئون الأجانب رقم قانون الإ -



 

 

 

 

 

 ١٣٤٥

 العراق: 

 .م بشئون الإقامة وشئون الأجانب١٩٦١لسنة ) ٣٦(قانون رقم  -

 .م١٩٦٣لسنة ) ٤٣(قانون الجنسیة رقم  -

 الكویت: 

 .م١٩٥٩لسنة ) ١٧(قانون الإقامة وشئون الأجانب رقم  -

  منشورات المنظمة العربیة لحقوق الإنسان: سابعًا

ة       المعھد الدولي  -  الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، اعتمد علیھ الجمعیة العام
ي    دة ف م المتح انون الأول ١٦للأم سمبر  /  ك ذ   ١٩٦٦دی ذة من دة ناف و معاھ م، وھ

ارس /  آذار٢٣ یة،    ١٩٧٦م ائق أساس سان، وث وق الإن ة لحق ة الدولی م، الوثیق
 .م١٩٨٥دیسمبر 

اب ال     - ة الإرھ لامي لمكافح ؤتمر الإس ة الم دة منظم وق  معاھ ضایا حق دولي، ق
 .م٢٠٠٠أیلول / الإنسان، الإصدار السادس، سبتمبر

وطن     - ي ال سان ف وق الإن ة حق ن حال سان ع وق الإن ة لحق ة العربی ر المنظم تقری
 .م١٩٩٩العربي، القاھرة 

  المراجع الأجنبیة: ثامنًا

- Captain R.L. Playfair. A History of Arabia Felix or 
Yemen, From the commencement of the Christian Era to 
the Present time, including an Account of the British 
settlement of Aden Bombay 1859, Republished in 1970; 
England.  



 

 

 

 

 

 ١٣٤٦

- Recueil des course, 1931, III, Tom 37. de la collection 
deuxième, tirage L'admission des étrangers, 1969, p. 338. 
Hamed Sultan. {admission des étrangers sur le territoire 
de} Etat., Revue Egyptienne de Droit international, 
Volume 4, 1948, 18 et suiv.  

-  Paul Lagarde: La nationalité française 3 édition, 1997. 

- Robert (J): Etendue et li miler du contrôle exerce par le 
conseil d'Etat sur la régularité des arrêts d'explsion, Rev. 
Pr public, 1978. Recueil des arrêts du conseil d Etat.  

- Duguit: Traite de droit constitutionnel, 3ed, 5part. 

- Henri Batiffol et  Paul Lagarde: Traite de droit 
international prive Tome, 1,8 ed. 

- Henri Batiffol: Droit international prive 4e ed, Paris 1967. 

- Laurent Richer: les Droits de L'Homme et du citoyen, 
1982. 

- Lyon-Caen: Droit social international et Européen Dalloz, 
4ed 1967. 

- Hamed Sultan: L'admission des étrangers sur le territoire 
de l'Etat, Revue Egyptienne de droit international, volume 
4, 1948. 

 


